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للشثرةا اززم 


بحث مقوم 


شر في مجلة دراسات (العلوم الإنسائية)» الجلد التاسع عشر (أ)» العدد الثالث» 
١ ۲‏ ال جامعة الأردنية. 


لت 

الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا وحبيبنا حمد-- 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » و بعد : 

فان الشريعة الإسلامية قد أباحت الزواج» ورغبت فيه» قال الله تعالى : 
««فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی ونلاث ورباع ...»'۔ 

وقال عليه الصلاة والسلام : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصء وأحصن للقرج » ون لم يستطع فعلیه بالصوم»› فإنه 4 وجاء»' . 

وجعلت الشريعة المودة والرة والسكن من الحقوق المشت ركة بين الزوجين : قال الله 
تعال : «ومن آباته آن خلق لکم من انفسکم أزواجاًء لتسکنوا [لبهاء وجعل بینكم 
مودة ورحجة» إن ف ذلك لآبات لقوم یتفکرون»" . وقال ا تعالى : «وجعل منها 


زوجها لیسکن إليها»“ . 
وقد رسم الإسلام وسائل مادية وروحية للوصول إلى هذا الحق المشترك» ومن 
الوسائل المادية : 
.١‏ النشفة. 
٢‏ الصدقة الواحبة. 


۳. الصدقة المندو بة» والمدية والعطية والمبة والوقف. 
:0 الكفارات والنذور 5 


ومن الوسائل الروحيه : 
١‏ النصح والإرشاد . 
۲ الشورى . 
. التعاون في ا لمجالات الروحية. 
ونظراً لأهمية الصدقات ني تحقيق التكافل الاجتماعي بين الزوجين» ولأنهاء عامل 
فال في إججاد المودة والرحمة والسكن بينهماء وزيادة الحستات» فقد اخترتها موضوعاً لبحثي 
1 ببار : . 
الأ ول: اهتمام فقهاء المسلمين بها الآنفة الذكر. 
والآخر: بیان حکم دنع الصدقات للزوجين» ليتسنى التعامل على ساس شرع الله تعال . 
وقد اشتمل هذا البحث عل تمهيد وفصلن وخحاته وقائمة با لحواشي والصادر 
والمراجع . أما التمهيد فقد اشتمل عل التعريف بالصدقات » وقد تضمن مايل : 
أولاً : التعريف بالصدقات الواجبة. 
ثانياً : التعريف بالصدقات المندو بة . 
وأما الفصلان فهما : 
الفصل الأول : حكم دفع.الصدقات الواجبة إلى الزوجين . 
لمبحث الأ ول : حكم دفع الصدقات الواجبة إلى الزوجة . 
ولا : حكم دفع زكاة أموال الزوج وفطره وفطر من جب عليه من سهم الفقراء 
والمسا كن إلى زوجته . 
بيان أن في هذه المسألة قولين و بيان عل الخلاف بين فقهاء المسلمين ثم 
المنادشة والترجيح . 
انيا : حكم دقع زكاة أموال الزوج وفطره وفطر من تجب عليه إلى زوجته من سهم 
العاملين عل الزكاة والۇلفة قلوبهم وف الراب والغارمين وي سبیل ايله وابن 
السبيل . 


١.حكم‏ دفع زكاة أموال الزوج إلى زوجته من سهم العاملين على الزكاة 
واؤلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمن وی سبیل اله وابن السبيل . 

۲. حكم دفع زكاة فطر الزوج » وفطر من تجب عليه إلى زوجته من سهم المؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وئي سبيل الله وابن السبيل . 
بيان أن في هذه المسألة قولن . 
بيان القول الراجح وسبب الترجيح والجواب عن أدلة القول المرجوح . 


المبحث الثانى : حکم دفع الصيدقات الواجبة إلى الزوج . 


أولا 


: حكم دفع زكاة أموال الزوجة وفطرها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين. 


( حكم دفع زكاة أموال الزوجة إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين . 
بيان أن ئي هذه المسألة ثلاثة أقوال » و بيان حل الخلاف بين فقهاء 
السلمين» ثم المناقشة والترجيح . 

ب ) حكم دفع زكاة فطر الزوجة إلى زوجها من سهم الفقراء وا لمساكين. ‏ 
بيان أن في هذه المسألة قولين و بيان أدلة هذين القولين» ثم بيان القول 
الراجح والجواب عن أدلة القول الآخر المرجوح . 


: حكم دفع زكاة أموال الزوجة وفطرها من سهم العاملين على الزكاة والمؤلفة 


قلو بهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل إلى زوجها. 

أ ) حكم دفع زكاة أموال الزوجة من سهم العاملين على الزكاة والمؤلفة 
قلو بهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل إلى زوجها. 

ب) حكم دفع زكاة فطر الزوجة إلى زوجها من سهم العاملين على الزكاة 
وا لمؤلفة قلو بهم وني الرقاب والغارمين وني سبیل الله وابن السبیل. 


الفصل الثانى : حکم دفع الصدقات المندوبة إلى الزوجين . 


وأما الخاتقة فهي خلاصة بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال كتابة هذا 
البحث. ۰ 


وأما قائمة الحواشي فقد وردت مرتبة من .)1۱۷-١1(‏ . 
وأما قائمة المصادر وا مراجع فقد جعاتها مرتبة موضوعياً . 


واه تعالى أسأل أن نبنا الشططء وأن بھییء لنا من آمرنا رشداء»» 


۷ 


تمهيد : التعريف بالصدقات. 
أولا : التعريف بالصدقات الواجبة : 

امراد بالصدقات الواجبة : زكاة الأموال والفطر. 
١‏ التعريف بالزكاة لغة* : 

الزكاة في اللغة العربية معناها : النماء والطهارة والصلاح والبركة . يقال : زكا 
ا مال إذا زاد » وزكا الزرع ؛ أي طال وا . 

وقد سميت الزكاة بهذه الصفات ؛ لأنها سبب في تنمية الال وإصلاحه و ب ركته 
وتطهیره ووقايته م الآفات . 

والفطرة لغة : إما معنى الحلقة . قال الله تعالى : «فطرة الله التي فطرالناس 
عليها» ؛ أي جبلتها التي جبل الناس عليهاء“ واتا چی الارن اعم . ولمذا 
ضيفت زكاة الفطر إلى الفط لأنها جب بالفطر من رمضان»" . 

۲ التعريف بزكاة الأموال والفطر شرعا ٠‏ 

زكاة الأموال شرعاً : 
عند النفية : هي «اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجو به الحول والتصاب»'٠‏ 
وعند الالكية : هي إخراج جز لصو من مال خصو بلغ تعاب استحقه إن تم للك 
وحول غر معدل ۇحرث»' . 
وعند الشافعية :هي ا لأخذ شيءَ غخصوص من مال حصوص عل أوصاف خصوصة 
لطائفة خصو ةي" 
وعند الحنابلة : هي «حق واجب فی مال خاص لطائفة حصوصة ي وقت صوص »۱۳ 

وما تدم نعم أن زكاة لوال هی حق سين يؤخ من مال سين عالت نة 
پشرو م . وهذه الشروط المعينة بعضها حل اتفاق بين فقهاء المسلمين» و بعضها الأخز 

وزكاة الفطر شرعا : ((هي اسم لا یعطی من الال ریق اللات والعبادة ترجا 


۸ 


مقدراًه؟ . وقيل: هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعاً من غالب القوت أو 
جزأه»* ۱ . وقيل: : («(هي ماع من غالب اقوت أو جزؤه» یُعطی مسلماً فقیر القوت 4( 
الفطر»"' . 

. والذي أراه : أن زكاة الفطر هي [خراج مقدأر معين من ا مال عن بدن لطائغة معيدة 
بشروط معينة. وهذا التعريف أعم من التعريفين السابقين ؛ لأنه بين أن زكاة الفطر مقدار 
من الالء وهوأعم من الصاع الذي کون في مال مکیل قحسب»› کما أنه یری آئھا تؤحذ 

عن بدن بشروط » بينما التعريفان الآخران لم يذ كرا ذلك. 
انيا : التعريف بالصدقات المندوبة : 

الصدقات المندوبة : هي تمليك مال (ذات) في ا ية بغر عوض بقصد التقرب به 
إلى اله تعالی۷' , 
وقومم تمليك : :رج ما لیس یکا کالقرش: إذ لا بد من إرجاعه إلى المقرض . 
وقو مم مال : حرج ما ليس بال في نظرالشريعة كا-انمر وا -خنزيرونحوها. 
وقومم ذات : حرج قليك التضةء إذ إن ليكها تا أن يكوة وق وما عارة إ۵ قد بن 
ولوعرفا. 
وقوفم في المحياة : حرج الوصية ٤ذ‏ إنها تصرف مضاف إل ما بعد الوت . 
والمراد بغر عوض : صدقة التطوع» وقد حرج به اهبة بالموض؛ نحووهبتك هذا مائة دينارء. 
والبيع ونحوه والنذر والكفارة . 

. وقوم : قصد الحقرب به إلى اله حرج العطية والحدية والمبة. والوقف والوضيةء إن قصد 
التصرف من ذلك التقرب إلى العطى له واحبة له وأا إن قصد من ذلك وجه لله » فهي 
£ ي حکم إالصدقات المندوبة* . 

والضارق بين الصدقات اندو بة من جهة والعطية والمدية والمبة من جهة أخرى أن 
الصدقات المندوبة ما ذكرت آنا » وأما العطية واخدية والمبة : فهي قليك مال (ذات) في 
الياة بغيرعوض بقصد التقرب به إلى المْعْظى له والمحبة إليه“' . 
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الفصل الأول : حكم دفع الصدقات الواجبة إلى الزوجين . 

المبحث الأول : حكم دفع الصدقات الواجبة إلى الزوجة. 

أولا : حكم دفع زكاة أموال الزوج وفطره وفطر من تجب عليه من سهم الفقراء 

وا مسا كين إلى زوجته. 

اخحتلف ققهاء المسلمين ي حکم دفع رکاة أموال الزوج وفطره وفطر من جب عليه 
من سهم الفقراء وا مسا كين إلى زوجته على قولين : 

القول الأول : لا جوز للزوج أن یدفع زکاة ماله وفطره وفطر من تجب عليه من 
سهم الفقراء والمساكن إلى زوجته الفقيرة أوالمسكينة» وإذا دفعها على هذا الأساس لا 
وهذا قول الحنفية"" والمالكية"" والخحنابلة"" » وهو القول الأ ول عند الشافعية"" وقول أبي 

عبيدأ" » والشوكاني*" والإمامية" وهو القول راجح عند الزيدية"" والإباضية"" . ۰ 

ووجه هذا القول مالي : 

إ. الإجاع. وقد حكاه ابن المنذر وأبوعبيد وغيرهما . 
قال ابن المنذر: «أجع أهل العلم عل أن الرجل لا يعطي ز وجته من الزكاة» وذلك 
لأن نفقتها واجبة عليه » فتستخني بها عن أخذ الزكاة» فلم جز دفعها إليهاء كما لو 
دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها»"" . 

۲. ولأ الزوج إذا دفع زكاة ماله وفطره وفطرامن تجب عليه إلى زوجته الفقيرة أو 
السكينة صارت المنافع بینهما مخصبلة ) و یشترط جوا دفع الزكاة أ تکون منافع 
الأملاك متصلة بين من يؤدي الركاة ومن يأخعذها » کما أن اتصال امنافع بينهما . 
يجعلهما غنين » وقد کان البي مد صل اله عليه وسلم خنیا بی زوجت خدییة - 
رضي. الله عنها __ قال الله تعالى : («(رووجدك عائلاء فأغنی» "۳ . قيل مال نحديجة . 
والغني لا يجوز دفع الزكاة له أصلاء لقوله تعالى : ««إنا الصدقات للفقراء 
والمساكن. ٠‏ الابة . ولقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة : لغازفي سبيل الله أو لعامل عليهاء » أو لغارم» أو لرجل اشتراها ماله» أو ' 
لرجل کان له جار مسکن» فتصدق عل السكين» ‏ فأهداها اللسكين للغني )". 


«ولأن الصدقة مال تمكن فيه الخبث لكونه غسالة الناس لحصول الطهارة هم به من 
الذنوب» ولا يجوز الانتفاع با-خبيث إلا عند الحاجةء والخحاجة الفقير لا للغني» . 
ولأن شهادة كل من الزوجين لصاحبه غير جائزة (علل رأي بعض فقهاء ا مسلمين)» 
فوجب القول بعدم جواز دفع الزوج زكاة أمواله وفطره إلى زوجته ۽ لوجود العلة 
الأخرى المانعة من ذلك؛ وهي عدم قول شهادة كل منهما إلى الآخر. 
ولان كلامن الزوجین يرث صاحبه من غير حجحب» كما في الولاد» فکہا أن الولاد 
مانع من دفع الزكاة إلى الأصول والفروع» فكذلك ما تفرع منه الولاد أيضاً, ‏ 
(ولأن الزوجة من زوجهاء كأنها نفسه» أوبعضه» كما قال تعالى : «ومن آياته أن 
خلق کم من أنفسكم أزواجاً»"". وبیت زوجھها ھوبیتهاء کما قال تعال : «لا 
تخرجوهن من بيوتهن »"". وهي بيوت الزوجية التي هي ملك الأ زواج عادة'". 
ولان القول بهذا يؤدي إلى اجتماع حقن لشخص فی مال شخص آخر» وهذان 
ا لحقان هما : حق النفقة وحق الزكاة» وهذا لا جوز. 
وهذا بخلاف الأقارب الذين لا تجب همم النفقة» فإنه يجوز دفع زكاة الأموال والفطر 
من سهم المضقراء والمساكين إليهم #الأن دفع الزكاة في هذه الحالة لا يؤدي إلى 
اجتماع حقين لشخص ني مال شخص أخر» وإغا يؤدي إلى استحقاق حق واحد هو 
الزكاة» ولا مانم من ذلك . 

القول الآخر: يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله وفطره وفطر من تجب عليه إلى زوجته 


الققيرة» أوالمسكينة من سهم الفقراء وا مسا كين» وهذا قول مرجوح عند الشافعية“" 


والر رد٣‏ والإباضية"" 


ووجه هذا القول : (أنه بالتصرف إليها لا يدفع الزوج عن نفسه النفقة» بل نفقتها 


عوض لازم» سواء كانت غنية أوفقيرة» فصار كمن استأجر فقيراً» فإن له دفع الزكاة إليه 
مع الأجرة). 


هذا : والقولان الواردان في هذه المسألة عند الشافعية يكونان أيضاً في حالة ما إذا 
دفع أجنبي زكاة ماله وفطره من سهم الفقراء والمساكين إلى زوجة غيره الغنية بغنى 


۱١1 


زوجهاء ولو كانت فقيرة» وأمَا إذا دفعها من بقية الأسهم الواردة في آية مصارف الزكاةء 
فلا حلاف في جواز ذلك" , 

ويتفرع عن القول الأ ول القائل بعدم جواز الدفع إليها من سهم الفقراء 
والمساكين» أنه لو كانت الزوجة ناشزاً» فضي جواز الدفع إليها في هذه الحالة وجهان آخران 
عند الشافعية"" . 
الوجه الأ ول : يجوز الدفع إليها ؛ لأنه لا نفقة نما . وهذا ما ذكره البغوي . 
والوجه الآخر: وهو الأصح : لا جوز الدفع لما وبه قطع الشيخ أبوحامد وال كثرون› 
(لأنها قادرة على النفقة بترك النشوزء فاشبهت القادر على الكسب). ۰ 

هذا: ول الخلافی بن فقَهاء السلمين ي حالة ما إدا قام الزوج بتوزریم رکاۃ 
أمواله وفطره وفطر من تجب عليه بتفسه» وأمّا إذا استلمها الإمام » أو نائبه منه» فقام 
بتوزيعهاء وأعطى زوجة المزكي منها شيا ء فلا حلاف عندهم في جواز ذلك ؛ لأنه لا 
إسقاط للنفقة الواجبة ها عليه في هذه الحالةء ولا نية للهروب منها؛ لأنه لا مدخحل له ي 
ذلك . 
المناقشة والترجيح : 
.١‏ الناقشة: 
مناقشة أدلة القول الأ ول : 

اسعدل أصحاب القول الأ ول الجمهور_القائل بعدم جواز دفع زكاة أموال 
الزوج وفطره وفطرمن جب عليه من سهم الفقراء وا لمسا کن إل زوجته» إذا کانت من 
آهل هذين السهمين بالإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره من الأدلة العقلية» وهذه الأدلة 
في جموعها تشهد بصحة ما يقولون» وقد سبق ذكرهأ . 
مناقشة توجيه القول الآخر: 

استدل أصحاب هذا القول القائل بجواز دفع.الزوج زكاة ماله وفطره وفطر من 
تجب عليه بدليل من امقول » وهو (أنه بالصرف إليها لا يدفع عن نفسه النفقة» بل نفقتها 
عوض لازم » سواء كانت غنية أو فقيرة» فصار كمن استأجر فقيراً» فإن له دفع الزكاة إليه 
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مع الأجرة) وقد سبق د کره. 
والجواب عن هذا : أن هذا القول لا يكن العمل يقتضاه» بالرغم من سلامة منطق 

المعقول الذي استدلوا به وذلك من نواح : 

.١‏ إن العمل بهذا القول يؤدي إلى ترك العمل بقتضى الإجاع الذي استدل به أصحاب 
القول الأ ول . وهذا لا مجوز. وأين المعقول من هذا الإجاع؟ 

۲. إن هذا المعقول الذي اسحدل به أصحاب القول الآخر لا يرقى إلى مستوى الأدلة 
العقلية التي استدل بها جهور فقهاء المسلمين» وقد سبق ذكرهاء وهي أدلة تشهد 
بصحة ما يقولون. 

۳. ونا لوسلمنا أن الزوج بالدفع إلى زوجته لا يدفع عن نفسه النفقة الواجبة عنه ؛ لأن 
نفقتها عوض لازم بب دفعها إليها» سواء ء أكانت غنية أم فقيرة» لا نسلم جواز دقع 
زكاة أمواله وفطره وفطر من تجب عليه من سهم الفقراء والسا کین إلى زوجته ؛ لأن 
نففتها واحبة عليه» فتستغني بها عن أخذ الزكاة. 

ألا ترى أن الزوج يجبر على الإنفاق على زوجته الغنيةء فكيف إذا كانت فقيرةء 
أو مسكينة؟ والزوج هنا يفترض فيه الغنى ؛ لأنه هو الذي يقوم بدفع الزكاة» وإذا كان 
الزوح غ غئياً» فلا حاحة إلى أخحذ زكاته ؛ لأن الزوجة غنية بغنى زوجها» والغني لا يجوز دفع 

الزكاة إليه من سهم الفقراء والمسا كين . 

ولو اعترض بأن ظاهر قوله تعالى : «إنغا الصدقات للفقراء ومسا كين ...» 

الآية . وقوله عليه الصلاة والسلام : (خحير الصدقة ما كان عن ظهرغنى وابد من تعول)'“ . 

یدلان على جوازدفع الصدقات إلى الزوحة ‏ قامراب عنه : 

أن هذا وإن كان الظاهر من النص يدل على ذلك» إلا أن الذي أدى إلى ترك 
العمل بظاهرها قيام ما يدل على منع دفع رکاة مال الزوج وفطره وفطر من جب عليه 
لزوحته» وقد سبق ذكرالأدلة التي تدل على عدم جوازذلك» وهي أدلة جهور فقهاء 

المسلمين . 


الترجيح : 

وماتقدم ومن خلال استعراض القولين الواردين في مسألة دفع زكاة أموال الزوج 
وفطره» وفطر من تجب عليه إلى زوجته» والأدلة التي استدل بها كل من أصحاب القولين 
السابقين» يتضح لتا أن القول الأ ول القائل بعدم جواز دقع الزوج زركاة أمواله وفطره وفطر 

من تجب عليه من سهم الفقراء والمساكين إلى زوجته» إذا كانت من أهل هذين السهمين» 

هوالقول الراجح» لا ذكره أصحاب هذا القول من أدلة مقنعة با مقارنة مع ا لمعقول الذي 

استدل به أصحاب القول اللحر. 

أما القول الآخرء فقول مرجوح بالمقارنة مع القول الأ ول ؛ لأنه استند إلى معقول . 
وهذا المعقول قد أجبت عنه بعدة أجوبة سبق ذكرهاء الأمر الذي يجعلنا نحكم بضعفه 

بالمقارنة مع أدلة القول الأ ول وهو قول جهور فقهاء المسلمين . 

ثانياً ‏ : حكم دفع زكاة أموال الزوج وفطره وفطر من تجب عليه إلى زوجته من 

سهم العاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم وفي الرفاب والغارمين وي 
سبیل الله وابن السبيل . 

.١‏ حكم دفع زكاة أموال الزوج إلى زوجته من سهم العاملين على الزكاة وا مؤلفة قلوبهم 
وقي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل : ۰ 
ذهب فقهاء المسلمين إلى أنه يجوز للزوج أن يدفع لزوجته المكاتبة أو الغارمة زکاۃ 

أمواله من سهم الكاتين والغارمين ؛ لأنها تكون مكاتبة وغارمة » وكذا جاز له الدفع لها من 

سهم المؤلفة قلوبهم إذا كانت منهم على الأصح عند فقهاء المسلمين ؛ لأنها قد تكون 

من" 

واذا صح للمرأة أن تكون مكاتبة وغازية ومؤلفة » جاز للزوج أن يدع ما زكاة 
أمواله من سهم المكاتبين والغارمين والمؤلفة فة قلوبهم» لقوله تعالل : ««إنغا الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن 

السبيل»"“. 


وجه الدلالة ی الاية : انها د د کرت مصارف الزكاق ومنها المؤلغة مه تارب :1 
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والملكاتبون - الذين يريدون أن بجرروا أنفسهم مقابل أقساط يدفعونها إلى أسيادهم ‏ 


والغارموك, 
وإذا جاز للمرأة أن تكون من أهل هذه الأسهم» جاز الدفع ها منها بدلالة منطوق هذه 
الآية . 


وقال الشيخ أبوحامد: لا تكون المرأة من المؤلفة قلوبهم» وهذا لا وز الدفع هما 
من سهم المؤلفة قلوبهم . بينما يجوز عنده دفعها إلى زوجته من سهم المكاتبين والغارمن ؛ 
لأنها تكون من هذين السهمين؟' . 

وأما دفعها من سهم العاملين والغزاة» فالصحيح عند جهور فقهاء المسلمين أن المرأة 
لاتكون عاملة» ولا غازية معنى مقاتلة» وهذا لا يجوز للزوج أن يدفع لما زكاة أمواله من 
هذين السهمين*“ 

و یری ابن حزم أن المرأة يجوز ها أن تكون من الغزاة» ولمذا جاز الدفع ما من سهم 
الغزاة"» لعموم قرله تعال :.«إنما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل» الآية. 

وأما دفعها هما من سهم ابن السبيل فا جواب عنه : بأنه إن سافرت مع زوجها لم 
تعط منه سواء سافرت باذنه أو بغيرإذنه» لأن نفقتها واجبة عليه في الحالين ؛ لأنها في 
قبضته» ولا تعطى مؤونة السفرإن سافرت معه بغر إذنه ؛ لأنها عاصية» وإن سافرت 
وحدهاء فإن كان بإذنه وأوجبتا نفقتها أعطيت مؤونة السفر فقط من سهم ابن السبيل» وإن 
لم ۾ نوجبها أعطيت ججميع كفايتهاء وإن سافرت وحدها بغیر إذنه لم تعط منه ؛ لأنها 
عام 

وقال الشافعية : «ووز أن تعطى هذه من سهم الفقراء وا مسا كن بخلاف 
الشاشزة؛ لأنها تقدر على العودة إلى طاعته » وا مسافرة لا تقد فإن تركت سفرهاء» وعزمت 
على العودة إليه» أعطيت من سهم ابن السبيل لخروجها عن المعصية»“ , 

وتماتقدم يضح أنه لا مانع من أن تکون الراة من المكاتبين والغارمن : وكذا 
ا تلربهم» وقول الشيخ أبي حامد آنف الذكر في الؤلفة خاصة قول ضصعيفب .س بالقارنة 
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مع قول جهور فتهاء !سلمین ‏ لا د يلتفت إليه لعدم وجود دليل يدل عليه » ودلالة إطلاق آية 
مصارف الركاة تشملها . 

ولا مائع أيضاً من أن تكون المرأة من سبيل الله تعالى؛ لأن سبيل الله لا يعني فقط 
. الخزاة الذين يقاتلون الكفار بالسلاح ء وإما يعني هذا وأنواعاً أحرى من الطاعات» منها» 
جهاد الظلمة» والفسقة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يالأمر با لمعروف والنهي عن 
النكرء والدعوة إلى اله تعالى والحج والعمرةء ونحوها من الطاعات الأخرى . 

ولو سلمنا أن المرأة لا تكون من الغزاة الذين يقاتلون الكفار» فلا نسلم نها لأ 
تكون من مجاهدي الظلمة والفسقة من أمة عمد صل الله عليه وسلم والدعاة إل الله تعالى» 
وأهل العلم واج والعمرةء وهذه الطاعات " تعتبر جهاداً في سبیلن الله تعالى » ما روته عائشة ' 
ابنة طلحة عن عائشة» قالت : قلت يا رسول الله» هل على النساء من جهاد؟ قال : انعم 
عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ."* 

وإذا كان الحج والعمرة يندرجان تحت مسمى الجهاد» وكذا بقية الطاعات 
الأخرى» فلا مانع ينع الزوج أن یدفع لزوجته زکاة آمواله و بدنه من سهم سبل الله إذا 
كانت ماهدة. ولا مانع كذئك أن تكون ابتة طريق» وإذا كاتت كذلك جاز إعطاؤها من 
سهم ابن السبيل لتوصيلها إلى بيتها إذا كانت نستحق ذلك» ولم يوجد مانع ينعها من 
ذلك, 

وإ آية مصارف الزكاة قد تضمتت سهم ابن السبيلء وهي تدل على أن ابن 
السبيل من مصارف الزكاة المنصوص عليها في الآية » والآية بإطلاقها لم تفرق يبن ما إِذا 
كان ابن السبيل زوجة أو غير زوجة ء والنص القرآني أو أن يتيع ما دام لم يوجد تاسخ» 
اومانع منع من ذلك. 
. جک دن زک ار ازوج رغارمن تیب علب ل زوب من سهم الت یم وؤ 

احعالف فقهاء السلمين قي حكم دقع زكاة فر ازوج وقطرمن تيب عله إل 
زوجته من سهم الؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل على قولين : 


القول الأول: إن حكم دفع زكاة فطر الزوج وفطر من تیب عليه إلى زوجته من ِ 
سهم المؤلفة قلوبهم وڼ الرقاب والغارن وفي سبیل الله وابن السبيل > کحکم دفع زکاۃ 
أمواله إلى زوجته من هذه لأسي وقد تقدم حکم ذلك» وهو اواز وکذا توجیههء وهذا 
قول الحنفية'*» والشافعية' والراجح عند الحنابلة"*» وقول ابن حزم" وقول 
الإمامية“*. 
والقول الآخر: لا يجوز دفع زكاة فطر الزوج وفطر من تجب عليه إلى زوجته من 
سهم العاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم وي الرقاب والغارمين وف سبيل اله وابن.السبيل . 
وهذا قول المالكية**» والقول الآخر للحنابلة" . 
ووجه هذا القول : 
.١‏ قوله عليه الصلاة والسلام : (اغنوهم في هذا اليوم)". 
ووجه الدلالة في الحديث : أنه يدل منطوقه على وجوب إغناء ء الفقراء ومن في حكمهم 
يوم عيد الفطر. ويفهم من هذا عدم جوازدفع زكاة الفطر. اى من سواهم من 
الطوائف الأخرى . 
۲. الإجاع. وقد حكاه ابن رشد قاثلا : (أجع العلماء على أن زكاة الفطر تصرف لفقراء 
المسلمين»* ‏ . 
وما تقدم يتضح لنا أن القول الأ ول الجمهور_ القائل بأن حكم دفع زكاة فطر 
الزوج وفطرمن تجب عليه إلى زوجته من سهم العاملين والؤلفة قلوبهم وي الرقاب 
والغارمن وي سبیل. الله وابن ع السبيل کحکم ن رکاة أمراله إل زوجته من هله 
الأسهم» وقد تقدم حكم ذلك وأدلته . 
ولأن زكاة الفطرصدقة» والصدقة تصرف إلى هذه الطوائف» لعموم قوله تعالى : 
«إغا الصدقات للفقراء والمسا كن والعاملين عليها ...» الآية . 
ويجاب عن دليلي القول الأخربالآتي : 
اما قوله عليه الصلاة والسلام : (اغنوهم في هذا اليوم ...» فحديث ضعيف كما يظهر من 
التخريج» والحديث الضعيف لا يعمل به في جال الحل والرمة اتفاقا . 


1Y 


ولو سلمنا صحة هذا الحديث جدلاء فإنه لا يدل على ما ذهبوا إليه » وغاية ما يدل 
عليه الحث عل إغناء الفقراء ومن في حكمهم يوم عيد الفطرء ولا يزم من هذا حرمة دفع 

زكاة الفطر إلى الطرائف ال خر ى الواردة في آية ا لمصارف الآنفة الذكر. 

وأما الإجال الذي حکاه این رشد» فا جواب عنه بالآتي ± . 

.١‏ لانسلم بهذا الإجاعء إذ لو كان هناك إجاعء لا خالفه جهورفتهاء المشلمين. 

.۲٠‏ ولوسلمنا بوقوع هذا الإجاع فإننا لا نسلم ا ذهب إليه الفريق الآخر؛ لأن قول ابن 
رشد إن زكاة الفطر تصرف لفقراء المسلمين» لا يدل على حرمة صرفها إلى الطوائف 
الأخحرى الواردة في آية المصارف» وغاية ما يدل عليه استحباب صرفها إل الفقراء 
ومن في حکمهم , 

المبحث الثاني : حكم دفع الصدقات الواجبة إلى الزوج . 

أولاً : حكم دفع زكاة أموال الزوجة وفطرها إلى زوجها من سهم الفقراء وا مساكن . 

أ حكم دفع زكاة أموال الزوجة إلى زوجها من سهم الفقراء والمسا كين . 

احتلف فقهاء السلمين في حکم دفع زكاة أموال الزوجة إلى زوجها من سهم 
الفقراء والمساكين إذا كان من أهل هذين السهمين على ثلا ثة أقوال : 
القول الأول ٠‏ جوز للزوحة أن تدقع زکاة أمواها الى زوحها من سهم الفقراء 

والمسا کین إذا کان من هل هڏين السهمين» وإذا دفعتها إليه على هذا الأساس أجزأنها . 

وهلا قول الشافعية" * وقول أبي بوس وګمد ہن الحسن الشيباني' وأبي عبیدا" وسفیان 

الشوري وقول عند الحسنابلة بناء على الرواية الثانية للإمام أحد بن حنبل"" وهو قول ابن 

ز٣"‏ والشوكاني“" والإمامية"" والزيدية"“" وهو القول الراجح عند الإباضية"" ٠.‏ 

ووجه هذا القول مابلي: : 

.١‏ قفوله تعال : «رإغا الصدقات للفقراء والمسا كين .. . الاية. 
وجه الدلالة في الآية أنها تدل بعمومها وإطلاقها على جواز دفع الصدقات إلى الفقراء 
والمشاکن. .. والزوج إذا كان من أهل هذين السهمين يدخل ضمن.هذا. العموم 
والإطلاق ولم پوحد دلیل رجه من ذلك»› فیبقی على أصل جواز زاغ إليه. ' 
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وما رواه ابن عباس _ رضي الله عنهما ‏ (أن النبي صل الله عليه وسلم بعث 
معاذا ‏ رضي الله عنه _ إلى اليمن» فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله» فإن هم أطاعو لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خس صلوات في 
كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالمم تؤخذ من أغنيائهم » وترد على فقرائهم)* . 

وجه الدلالة قي الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام : (أن الله افترض عليهم صدقة 
في أموالمم تؤخذ من أغنيائهم » وترد على فقرائهم) يدل بعمومه على أن الزكاة تصرف 
للضقراء» والزوج إذا كان فقيراً يدحل في هذا العموم» إذ لا مخصص له يخرجه من 
ذلك, 

وما رواه عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبداله » قالت : (كدت في المسجد 
فرآيت النبي صلی الله عليه وسلم فقال : تصدقن» ولومن حليْکنّ . وکانت زینب 
تنفق على عبداله وأيتام في حجرها» فقالت لعبدالله : سل رسول اله صلى الله عليه 
وسلم أججزىء» جني أن أنفق عليك» وعلى أيتامي في حجري من الصدقة ؟.فقال : 
سلي أنت رسول الله صلى اله عليه وسلم فائطلقت إلى النبي صلل الله عليه وسلم 
فوجدت امرأة من الأنصارعلى الباب» حاجتها مثل حاجتي» فمرعلينا بلال» 
فقلنا : سل النبي صل الله عليه وسلم أججزىء» عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي 
في حجري ؟ وقلنا : لا تخبر بنا فدحل » فسأله» فقال : من هما ؟ قال زينب . قال : 
أي الزيانب؟ قال: : امراة عبدال قال : تعم» وها أجران : أجر القرابة» وأجر 
الصدقة)"" . 

(وني رواية له عن زيب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة» قلت : يا رسو اله» هل لي 
من أجرني بني أبي سلمة أن أنفق عليهم» ولست بتاركهم هكذا وهكذاء إا هم 
بني. قال نعم» لك أجرما أثفقت عليهم)"". ٠‏ 

وني رواية أحرى عن أبي سعيد الخدري عن زينب قالت : «يا نبي الله » إنك أمرت 
اليوم بالصدقة» وكان عندي حلي لي» فأردت أن أتصدق بهاء فزعم ابن مسعود ئه . 
وولده أحق من تصدقت به عليهم» » فقال النبي صلل الله عليه وسلم : (اصدق ابن 
مسعود زوحك وولدك أحق من تصدقت به علیهم»" 


۱۹ 


وجه الدلالة في قول امرأة.عبدالل بن مسعود (أججزيء» عني أن أنفق على زوجي 

وأبتام لي في حىجري) وقول الرسول صل الله عليه وسلم ها : (نعمء وها أجران : 

أحرالقرابة وأحر الصدقة) وقول الرسول صلل اله عليه وسلم في الرواية الأخحرى ها 

س بعد أن قالت : زعم این مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ‏ صدق 

أبن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به علیهم) إن هذا کله یدل منطوقه _ 

على جواز دفع زكاة أموال الزوجة إلى زوجها . 

قال أبوعبيد : (المحفوظ عندنا هو قول من جعل الولد لعبد الله دون المرأة . .. 

ليس هن السنة أن يعطي الوالد ولده من الزكاة» فلا ججزيء ذلك في قول أحد أعلمه 

وهو قول آهل الحجان)"". 

المعقول وهنه ۾ 
_ أن الرحل ججبرعلل نفقة امرأته» وإن كانت موسرة» ولیست تجبر هي على فته 
وإ کان معا » قأي احتلاف أشد تفاوتاً من هذين » وهذا هو الأصل المفرق بين 
کل من يعطيه الرجل من زكاته» ومن لا يعطيه ( إل من وجبت على الرجل نفقته . 
وعوله» فلا حظ له في زکاته» ومن حلت له زکاته کان غر مفروض عليه 
مۇونتە "۷ . واذا كان الرجل جبراً على نفقة امرأته» ولو كانت موسرة» وليست هي 
مجبرة على نفقته» ولو کان فقيراًء » جاز هما أن تدفع زكاة مالا إلى زوجها إذا كان 
فقيراً أو مسكيناً . 

ولأن الأصل جواز الدفع لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاةء 
وليس في المتع نص ولا إجاع . ومن قال بعدم ال جواز فعليه أن يأتي بالدلیل؛". 

(ولأن قياس الزوج على من ثبت المنع في حقه غر صحيح لوضوح الفرق بينهماء 
فیبقی جواز الدفع ثابتاً)*". 

ولاه لاحق للزوجة ني مال زوجهاء فيم إيتاء الزكاة إذا صرفتها إلى زوجهاء 
کما هو الخال لوصرفتها إلى إخوتها"". 

ولان ترك استفصال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة عبدالله بن مسعود ينزل 
مدزاة العموم» فلما لم يستفصلها عن الصدقة» هل هي تطوع » أو واجب» فكأنه 
قال : (يجزىء عنك فرضاً کان أو تطوعاً)" . 


Ye. 


القول الثاني : : لا جوز للزوجة أن تدفع زكاة ماما إل زوجها إذا كان فقيراً أو 
سسكا من سهم راء والساكين» وا دخا إيه عل هنا لاماس لا مزا ان 
وهذا قول أبى حنيفة"" والقول الآخر عند الإمام مالك" والحنابلة بناء على الرواية الأ ول 

للإمام أحد بن حنبل؛ “ وهو قول مرجوح عند الإباضية'*. 

ووجه هذا القول مال : 

.١‏ الأدلة الحي تقسك بها القائلون بعدم جواز دفع زكاة أموال الزوج وفطره إلى زوجتهء 
فكما أن ازوج لا يجوز له دفع زكاة أمواله وفطره إلى زوجته إبجاعا فكذلك لا جوز 
ها دفع زكاة أمواها إليه قياس , 
وقد سبق ذ كر هذه الأدلة» فلا داعي لذكرها مرة أخرى . 

۲ ولأن الزوجة تنتفع بدفع زكاة أموالها إلى زوجها > (لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق 
علیها تمکن باذ الزکاة من الإتفاق علیها فیازمه» وان لم یکن عاجرا كه أي" 
بها لزمته نفقة الموسرين ء فتنتفع بها في الحالين» فلم جز ها ذلك »> کما لودفعتها في 
أجرة دارء أو نفقة رقيقها » أو بهائمها)"“. 
فون فيل : فيزم عل هذا الغریم» فإنه یوز له دفع زكاته إلى غريه ء و يازم الأخذ 
بذلك وفاء دینه» فینتفع الدافع بدفعها إليه"*: 
أجيب عن ذلك : بن الفرق بين هڏين من وجهين؛“. 
الوجه الأ ول: (إن حر حق الزوجة في النفقة آ كد من حق الغريم بدليل أن نفقة الرأة 
مقدمة في مال المفلس على أداء دينه » وأنها تملك أخذها من ماله بغیرعلمه» إِذا امتنم 

من أدائها) . ۰ 
والوجة الآخر: (أن المرأة تنبسط في مال زوجها بحكم العادة» و يعد مال كل 
واحد منهما مالا للآخرء وهمذا قال ابن مسعود في عبد سرق مرا امرأة سیده : عبد کم 
سرق مالكم ولم يقطعه» وروي ذلك عن عمر. وكذلك لا تقبل شهادة كل واحد 
منهما لصاحبه بخلاف الغریم مع غريه) . 


القول الشالث : يكره ٠‏ للزوجة أن تدقع زكاة أمواهاا إل زوجها من سهم الفقراء 
وامساكين إذا كان الزوج من أهل هذين السهمين» وإذا دفعتها إليه أجزأتها مع الكراهة»' 


۲١ 


وهذا قول بعض الما لكية » وهو القول الراجح عندهم** 
ووجه القول بجواز دفع ركاة أموال الزوجة إلى زوجها : 
أ ) حدیث زيثب امرأة عبداله بن مسعود» وقد سبق ذ كره» ونما جاء فيه : 

(أجزىء عنى أن أنفق على زوجي» وأيتام لي ني حجري) ؟ وقوله صلل الله عليه 

وسلم ا )4 وا أحران : أجرالقرابةء» وأحر الصدقة) . 

وحه الدلالة ف الحديث : أنه یدل منطوقه على أن الرسول صلی اله عليه وسلم قد 

أجازلزينب زوجة عبداله بن مسعود أن تتصدق على زوجها» وقد بين أن هذه 

الصدقة تجزيها. 

والحدیث يدل عل أنها تصدقت بزكاة ماما لا بالصدقة المثدوبة» وا یدل عل 

دللا , 

١.التعبر‏ بلفظ الصدقة المطلقة » وهويدل على أن المراد بالصدقة الزكاة ا مفروضة ؛ 
لأن لفظ الصدقة عند الإطلاق يراد به الزكاة ا لمفروضة . . 

۲ . التعبر بلفظ (أيجزىء) وهويدل على إن المراد بالصدقة الزكاة المغروضة أيضاً ؛ لأنه 
لا يعبر بلفظ السؤال (أيجزىء) ؟ إلا إذا كان المراد منه معرفة حصول اللإاجزاء عند 
التصدق على الزوج بزکاة مفروضة» ولو أرادت أن تتصدق بصدقة مندو بة » فلا 
حاجة للتعبير بلفظ (أيجزىء) ؟؛ لأنه .من ا لمعروف شرعاً وعرفاً أنه يجوز للزوجة أن 

تتضدق على زوجها بصدقة مندو بة » وهذا لا يحتاج إلى سؤال لبيانه. 
ب) ولأنه لا نفقة مفروضة للزوج على زوجته » فكان نزلة الأجثبي"*. وججوز دفع الزكاة 

إل الأجنبى إذا كان فقيراً» أو مسكيناً بلا حلاف عند فقهاء المسلمين . 
وأا وحه القول بالكراهة: فالظاهر أنه لوحود أدلة تدل عل عدم جواز دفع زکاة 

أموال الزوجة إلى زوجهاء كما هوالمحال بالنسبة لأدلة الفريق الثاني السالف الذكرء وأدلة 
أحرى تدل على الجواز» كما هوالحال أيضاً بخصوص أدلة الفريق الأ ول » وللتوفيق بين 
2 التي تدل على الجواز» والأدلة الأخرى التي تدل على عدم الجوازء قالوا با جواز مع 
الكراهة. 


۲ 


ا: ول الخلاف عند فقهاء المسلمين في حالة ما إذا إذاتولد الظن عل أن الزوج 
سنو عل زوحته من زکاة ماما وأا اذا تيقن أنه لا يصرفها عليهاء وإنغا یصرفها عل 
نفقته الئاصة وقضاء ديونه الناصة التي لم تتولد عن الانفاق على الزوحة› فلا حلاف بيهم 
على جواز دفعها إليه؛ لأنه في هذه الحالة» قد تيقن أن الزوج لا ينفق زكاة مال زوجته 
امدفوعة إليه عليها» وعندئذ لا حلاف ولا شبهة في ذلك" . 

وهذا عند جهور فقهاء المسلمينء وأما الإمامية » فإنهم يرون جواز دفع زکاة أموال 
الزوجة إلى زوجها ولوتيقنت أنه سينفقها عليها» وكذا غيرها من تجب نفقته عليه بسب 
من الأسباب الخارجية"* وذلك لعموم قوله تعال : «إنما الصدقات للفقراء 
والمسا كين ...» الآية. 
المنافشة والترجیح : 
١‏ الناقشة : 
مناقشة أدلة القول الأول : 


استدل أصحاب القول ا ول القائل بجوازدنع زکاة المرأة من ا الققراء 
وا مسا كين إلى زوجها إذا كان من أهل هذين السهمين بالأدلة الآثية : 


أ ) عموم قوله تعالى : «إنغا الصدقات للفقراء وا مسا كين ...» الآية . 

ب) وعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( ... فأعلمهم أن اله افترض عليهم صدقة في 
أموامم تؤخذ من أغنيائهم » وترد على فقرائهم) , وقد سبق ذكره. 
وهذان الدليلان يدلان بعمومهما على جوز دفع زكاة المرأة من سهم الفقراء 
والمساكين إلى زوجها إذا كان من أهل هذين السهمين. 

ج) وحديث زينب زوجة عبدالله بن مسعود» وهو حديث صحيح» و يدل منطوقه على 
جواز دفع زكاة المرأة من سهم الفقراء والمساكين إلى زوجها إذا كان من أهل هذين 
السهمين. 

وقد أجاب القائلون بعدم جواز دقع زكاة المرأة إلى زوجها عن هذا الحديث» بأنه في 
الصدقات المندو بة» وما يدل عل هذا مايي ل 


۳ 


ألفاظ الحديت الوأردة فيه»› وهى تدل على أن الصدقة التي دفعتها رشب لزوحها 

كانت صدقة مندوبة» ومن هذا القبیل ما ورد فيه من لفظ (تصدقن ولومن حليکن) 

ولقد معت حلياً ها بعد حث الرسول صلل الله عليه وسلم على الصدقة» وأرادت أن 

تتصدق» فسألت الئبى صلل الله عليه وسلم وهذا يدل على الصدةة المندوبة ؛ لأنها 

هي التي يتخول با٣وعظة‏ وا يث عليها . 

وما ورد من لفظ : (وولدك أحت ...) في الحديث الذي زقاه البخاري عن أبي سعيد 

الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما : (صدق ابن مسعود » فزوجك و ولدك 

أحق من تصدقت به عليهم) . 

وقد قالوا في توجيه ذلك : (إن الود لا على من الزكاة الواجبة بالإجاع» كما تقله 

ابن النذر وغيره). 

لاذ زی زوجة عبدالله بن مسعود كانت امرأة صنعاء اليدين تعمل للناس»› 
تنفق على زوجها وولده. 

امعقول : وهو جموعة من الأدلة العقلية تدل على جواز دفع ا مرأة زكاتها إلى زوجهاء 

وقد سبق ذكرهاء وهى أدلة تؤكد ما جاء به القرآن والسنة من أنه يجوز للزوجة أن 


تدفع زکاتها إلى زوجها. 


مناقشة أدلة القول الثاني : 


استدل أصحاب القول الثاني القائل بعدم جواز دفع المرأة زكاتها من سهم الفقراء . 


والمساكين إلى زوجها إذا كان من أهل هذين السهمين بالأدلة التي تقسلك بها القائلون 
بعدم جواز دفع الزوج زكاة ماله وفطره وفطر من تجب عليه من سهم الفقراء وا مساكين إلى 
زوجته» فکما أن الزوج لا جوز له دفع زكاة أمواله وفطره إلى زوجته » فكذلك لا يجوز هما 
دفع زكاتها ليه قياساً . 


ويجاب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق» ذلك أن الزوج لم يبز له دفع زكاة 


أمواله وفطره وفطر من تجب عليه من سهم الفقراء وا مسا كين إلى زوجته لقيام أدلة تدل دلالة 
واضحة على عدم جواز ذلك» وقد سبق ذكرها. 


٤ 


وأمّا دفع الزوجة زكاة أمواها من سهم الفقراء والساكين إلى زوجهاء فقد قامت 
أدلة أخرى تدل دلالة واضحة على جواز ذلك» وقد سبق ذكرها. ولأنه لا مانم شرعياً منع 
الزوجة من دفع زكاة أموا هما إلى زوجها» ومن يقول بانع فعليه أن بأتي بالدليل . 
مناقشة أدلة القول الثالث : 


أا قوم بجواز دفع زكاة أموال الزوجة من سهم الغقراء وا مساكين» فهو قول 
صحیح » وهو ما نسلم به» لا ذكروه» وما قومم بأنه جائز مع الكراهة» فهذا ما لا نسلم بهء 
أا أننا لا نسلم بكراهة ذلك فلوجود أدلة تدل بوضوح على جواز ذلك» وقد سبق ذكرها» 
ومنها حدیث زینب امراة عبدالله بن مسعود. 

وأما قولمم بأن هناك أدلة تدل على عدم ال جوا فلا نسلم به ؛ لأنه بعد التحقيق 
والتثبت تبین أنه لا يوجد دليل يدل على عدم جواز دفم زكاة أموال المرأة لزوجهاء وقد سبق 
أن بينت أن قياس الزوجة على الزوج للقول بعدم ال جواز» قياس مع الفارق. 


الترجيح : ) 

وما تقدم ومن خلال استعراض أقوال فقهاء المسلمين في مسألة دفع زكاة أموال 
الزوجة من سهم الفقراء والمساكين إلى زوجها إذا كان من أهل هذين السهمين» 
والمناقشات التي دارت حوها يتضح أن القول الأ ول القائل بجواز ذلك هو القول الراجح» 
لا ذكره أصحاب هذا القول من أدلة صحيحة تدل بوضوح على جواز ذلك» وإ القولين 
الآحرين قولان مرجوحان بالمقارنة مم القول الأ ول ء )ا أثر عليهما من مناقشات» قد سبق 
ذکرها. ا 
وأما الروايتان الواردتان عند اللإمام أحمد» فالرواية الثانية التي جاءت متفقة مع القول 
الأ ول» فهى الرواية الراجحة في مذهيه » للأدلة التى ذكرها أصحاب القول الأ ول» وهي 
أدلة الرواية الثانية وأما الرواية الأ وى الواردة عنده التي تتفق مع القول الثاني فهي رواية 
مرجوحة في مذهبه. 

وأا ما أثر من مناقشات حول حديث زينب الذي استدل به أصحاب القول 
ا ول» فا لواب عنها بالآتي : 


Yo 


أ ) لانسلم بأن حديث ينب وارد في الصدقات امندوبة» بناء على الدلائل التي 


ب) 


استشهدوا بها؛ لأن ما قالوء إنما جرد احتمالء ولا يصح تخنصيص حديث زينب 

بالصدقات المندوبة فحسب بثاء على هذا الاحتمال» وذلك لوجود دلائل أخرى 

واردة في الحديث تدل على أن المراد بها الزكاة ا مفروضة» ومنها : 

.١‏ التعبير بلفظ الصدقة ا مطلقة الوارد ني حديث زينب» وهويدل على أن اراد بها 
الزكاة الفروضة ؛ لأن الصدقة عند الاطلاق في لغة القرآن والسنة تعني الزكاة 
ا مفروضة TF‏ 

. التعبير بلفظ «أيجزىء» وهويدل عل أن المراد بالصدقة الزكاة ا لمغروضة أيضا"" . 
إذ لو أريد بها الصدقة المندوبة» ا عبر بهذا اللفظ ؛ لأنه من المعروف بداهة أنه 
يجوز للزوجة أن تحصدق بالصدةة المندوبة لأي مسلم» سواء كان زوجاً أم غير 
زوج» وهذا الأمر لا جحتاج إلى سؤال لبيانه . 

وأما قولحم أن النبي صل الله عليه وسلم قال في حدیث زينب (صدق ابن مسعود» 

زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم). والولد لا يعطي من الزكاة الواجبة 

بالإجاع» فدل قوله عليه الصلاة الم 'الآنف الذكر على أن الراد بالصدقة 

الصدقة ا مندوبة فحسب . 

فا لواب عئه بالآتي : 

.١‏ إن قوله عليه الصلاة والسلام : «وولدك» ليس المراد به أولادها حقيقةء وإنغا 
مجازاً والحقيمقة أنهم أولاد زوجها من امرأة أخرى » بدلالة رواية أخرى عن أبي 
سعيد الخدري عن زينب» قالت : (يا نبي الله » إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان 
عندي حلي لي» فأردت أن أتصدق بهاء فزعم ابن مسعود أثه وولده أحق من 
تصدقت به عليهم)؛ فقال النبي ضلى الله عليه وسلم : (صدق ابن مسعود زوجك ‏ 
وولدك أحق من تصدقت به علیهم)" . 
وجه الدلالة في قوهما. (إنه وولده أحق من تصدقت به علیھم) دلیل على نهم أولاد 
زوجها» ولو کانوا أولادهاء لقالت لرسول الله صلل اله عليه وسلم : وولدي» ونما 
يۋكىد أنهم يسوا أولادها ما جاء في حديث زينب أنها قالت : (أيجزىء عني أن 
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, أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدةة ؟. ..)» وقو ما في رواية أخرى : 
(هل لي من أجرف بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ؟...) وقد سبق ذ كر قاين 
الروايتين . فقوا : (أيتامي) (و بني أبي سلمة) شاهد على أنهم ليسوا أبناءها 

وأما التعيبر بقوله صلل الله عليه وسلم (وولدك) الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام 
(صدق ابن مسعود» زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) فمحمول على 
المحازلا الحقيقة» والمراد به نهم مثل أولادها. 

۲. ولو سلمنا أن قوله عليه الصلاة والسلام : (وولدك) هم أولاد زينب حقيقة لا 
محازأًء وأن دفع زكاة أمواها إليهم لا جوز من سهم الفقراء وا مسا كين» فال جواب 
عنه من ناحیتن : 
الأول : لا نسلم أنها 'دفعت زكاة أموا ما إليهم مباشر ة» بل نقول : إنها دفعتها إلى 
زوحها ۾ فتملكهاء وبهذا التملك والدفع حصل الإجزاء» و بعد حصوله قأم 
الزوج» فأنفق الزكاة على نفسه وعلى أبنائه» وهذا الإنفاق لا ييطل دفع الزكاة 
بعد حصوله صحيحا. ألا ترى لوأن الزوجة دفعت زكاة أموا هما إلى ولي أمر 
السلمين فقام بتوزيعها على أبنائها الفقراءء فإن ذلك الدفع جائز ويجزىء» 
فكذلك لودفعتها إلى زوجها ثم قام با لإنفاق عليهم منها فإن ذلك يجوز ويجزىء 
أيضاً . 
والناحية الثانية : سلمنا أنها دفعت زكاتها إليهم مباشرة» لكن لا نسلم عام 
حصول الإجزاء» بل الإجزاء حاصل ؛ لأنه لا نفقة واجبة للأ اء على الم مع ۰ 
وحود الأب» وإذا لم تكن نفقتهم واجبة على أمهم في حالة وجود أبيهم جاز دفع 
الزكاة هم . 

ح) أما قزمم : إن قوله صلى الله عليه وسلم : (تصدقن ولومن حليكنّ . ..) یدل على أن 

الرسول سل اله علي ومام قد حث السام عل اصق لمك الوم ب 

هي التي تحتاج إلى الموعظة والحث عليها. 


فالحواب.عنه : : بأننا ا نسلم أن کون الراد بالضدقة الواردة ٤‏ الحديث الصدةة 
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الندوبة فحسب؛ لأنها تحتاج إل الوعظة والحث عليهاء وهي إذا كانت في حاجة 
إلى ذلك فإن الزكاة المفروضة أكثر حاجة منها حتى لا يفرط فيها الئاس بترك أو 
تأجيل عن الوقت المحدد ها » ما يستوجب عقاب الله في الآحرة وسخطه في الدنيا . 
وقد وردت تصوص في القرآن والسنة تحعث على الزكاة المغروضة والترغيب فيها طمعاً 
في جنة الله وخوفاً ممن عقابه» وهذه النصوص كثيرةء لأ جال لذ كرها هناء ۽ کما 
توجد نصوص أخرى تحث وترغب في الصدقات المندو بة» طمعاً ئي مرضاة الله تعالى . 
وما تقدم نعلم أن الصدقات الندو بة لا تنفرد بالحث والوعظة فحسب» بل تشا ركه 
الزكاة المفروضة ٤‏ ذلك وهذا فإن قوشم : إن حدیث زینب وارد في الحث عل 
الصدقة المندوبة فحسب» لكونها ما تحتاج إلى الموعظة والحىث عليها قول مرجوح لأ 
يلتفت إليه . 

وأمأ قرفم : إن زيتب زوجة عبدالله بن مسعود كانت صنعاء اليدين تعمل للناس» 
فکانت نت نف تنفق على زوجها وولده» وهذا يدل على أن الراد بالصدةة في اديث الصدقة 
اندو بةء فالحواب عه : 


إن هذا احتمال» ولا يصح تخصيص حديث زينب بالصدقة ا لمندوبة فحسب» باع 


عل هذا الاحتمال. 


كما أن هذا القول ليس فيه ما يدل لا منطوقه ولا مفهومه على تخصيص الصدقة 
بالصدقة المندو بة . 
ولأن الرسول صل الله عليه وسلم )ا ترك استفصال الصدتة لزيدب أنزل هذا الترك 
منزلة العموم» فلما لم يستفصلها عن الصدقة» هل هي تطوع » أو واجب ؟ فكأنه 
قال : (یجڑیء عنك فرضاً کان أو تطوعاً) کما سبق ذکره. 
ولأن الأصل ا جواز ومن يدعي عدمه » فعليه أن يأتي بالدليل » كما مرسابقاً. 

وإذا ثبت هذا کله > فإن المراد بالصدقة قة الواردة في الحديث : الركاة المفروضة لدل له 


النقل والعقل» وحمل الحديث على الصدقة المندو بة» حلاف مقتضى الش ؛ لانه بهذا 
لحمل حرج الحديث عن الفائدة التي حاء من أجلهاء» د الفروض بداهة أن الصدقات 
المندوبة حائزة شرعاً للأقارب والأجانب . 
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ب حكم دفع زكاة فطرالزوجة إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين : 

احتلف فقهاء المسلمين القائلون إن الزوجة مكلفة شرعاً ۽ بإخراج صدقة فطرها عن 
نفسها" في حكم دفعهاإ إلى زوجها الفقير أو ا سكين من سهم الفقراء أوالمساكين على 
قول . 

القول الأ ول : يجوز للزوجة أن تدفع زكاة فطرها إلى زوجها الفقبر أو المسكين من 
سهم الفقراء وا مسا كين » وهذا قول أبي يوسف وعمد بن الحسن الشيباني“"» وأبي عبيد"" 
اوابن حزم" والشوکاني" . 

ووجه هذا القول : الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأ ول القائلون بجواز 
دفع زكاة أموال الزوجة إلى زوجها الفقير وامسكين» وهي أدلة تدل بعمومها على جواز ذلك . 

وهذا القول هو قول المالكية"“ في حالة وجوب صدقة الفطر على الزوجة ببب فقر 
زوجها وغداها» أو بسبب سقوطها عن الزوج بنشوز ونحوه. 

ووجه هذا أن زكاة فطر الزوجة قليل بالمقارنة مم زكاة أمواهاء وهمذا قالوا بجواز 
دفع زكاة فطرها إلى زوجها؛ لأن النفع الذي يحصل عليه الزوج والزوجة قليل» والقليل لا 
عبرة له بالمقارنة مع التفع الكبر الذي محصل عليه الزوج والزوجة في حالة دفع زكاة مال 
الزوجة الى الزوج . ولمذا قالوا ‏ في مسألة دفع زكاة مال الزوجة إلى الزوج _ قولين : عدم 
ا لجواز وا جواز مع الكراهة"''» وقد سبق ذ كرهما , 

القول الثاني : لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة فطرها إلى روجها الفقير أو المسكين 
من سهم الفقراء والمساكين» وإذا دفعتها إليه على هذا الأساس لا يجزئها الدفع » وهذا قول 
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ووجه هذا القول : الأدلة التي تمسك بها القائلون بعدم جواز دفع زكاة أموال الزوج ٠‏ 
وفطره إلى زوجته» فكما أن الزوج لا يجوز له دفع زكاة أمواله وفطره إلى زوجته إجاعاًء 
فكذلك لا يجوز هما دفع زكاة أموا هما وفطرها إليه قياساً . 


وقد سبق ذكر هذه الأدلة» فلا حاجة إلى ذكرها مرة أخرى . 


وما تقدم يتضح لنا أن القول ال ول القائل بجواز دفع زكاة فطر الزوجة إلى زوجها 


۲۹ 


الفقير أو اللسكين من سهم الفقراء والمساكين» هو القول الراجح» نا ذكره أصحاب هذا 
الول من أدلة تدل على ذلك دلالة واضحة» وقد سبق ذکرها في لها . فلا داعي ل کرها 
مرة أخرى . 

ويجاب عن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الآخر القائل بعدم الجواز 


.١‏ إن الأدلة التي تسمك بها القائلون بعدم جواز دفع زكاة أموال الزوج وفطره إلى زوجته 
شيء» والأدلة التي تمسك بها القائلون بجواز دفع أموال الزوجة وفطرها إلى زوجها 
شيء آخر. فالأدلة الأ ول تدل على عدم جوازدفع زكاة أموال الزوج وفطره إلى 
زوجته» والأدلة الأخرى تټدل عل جواز دفع زکاة أموال الزوجة وفطرها إلى زوجهاء 
فلا تلازم بینها . 

۲. وإن قياس دفع زكاة أموال الزوجة وفطرها إلى زوجها على دفع زكاة أموال الزوج 

٠‏ وفطره إلى زوجته قياس مع الفارق. ذلك أن عدم جواز دفع زكاة أموال الزوج وفطره 
إلى زوجته» قد دل عليه أدلة سبق ذكرهاء ومنها الإجاع» بينما جوازدفع زكاة 

أموال !لزوجة وفطرها إلى زوجهاء قد دل عليه أدلة أحرى» سبق ذكرها أيضاً . 
ويجاب عن توجيه الما لكية : أن القلة والكثرة لا تكونان سبباً شرعياً بحل الشيء» 
أو يحرمهء وإنما الذي يصلح لذلك» هو أدلة نقلية » وهم لم يأتوا بدليل من المنقول يدل على 
الحل أوالحرمة ولا قالوا بجواز ذلك _ خلافاً مذهبهم في مسألة دفع زكاة أموال الزوجة إلى 
زوحهاء إِذ قالوا فيها قولین؛ کما تقدم آل آنفاً بناء على قلة زكاة فطر امرأة بامقارنة مع زكاة 

أموا لما , ' 

والصواب ما ذهب إليه أصحاب القول الأ ول القائل بجواز دفع زكاة فطر المرأة إلى 
زوجها الفقير» أو المسكينء لا لقلة ذلك» وإنا بالقياس على جواز دفع زكاة أمواطها إليه » 
لوجود أدلة تدل على جواز ذلك» وقد سبق ذكرها. 
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ثانياً : حكم دفع زکاة أموال الزوجة وفطرها من سهم العاملين على الزكاة والمؤلفة 
قلو بهم وفي الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل - إلى زوجها. 
أ( حکم دفع زكاة أموال الزوجة من سهم العاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم 
وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وا بن السبيل ‏ إلى زوجها: 
لا حلاف بين فقهاء السلمين على أنه يجوز للزوجة دفع زكاة أموا ما من سهم 
العاملين على الزكاة والمؤلفة قلو بهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل _ إلى 
زوجها إذا كان من أهل هذه الأسه"'' 
ووحه ذلك مالي : 
.١‏ قوله تعال : «إنا الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها وا لمؤلفة قلوبهم 
وف الرقاب والغارسن وي سبیل الله وابن السبيل» الأبة. 
وجه الدلالة في هذه الآية : أنها تدل بإطلاقها على أن الزكاة تصرف لثمانية مصارف 
منها : العاملون على الزكاة والمؤلفة قلو بهم والمكاتبون والغارمون وني سبیل الله وابن 
السبيل» والآية بإطلاقها لم تفرق بين زوج وغبر زوج إذا كائوا من أهل هذه 
الأسهم. 
ويفهم من هذا جوازدفع الزوجة زّكاة أموا طا إلى زوجها إذا كان من أهل هذه 
الأسهم. 
۴. ولأنه لا مانع ينع الزوجة من دفع زكاة أموالما من هذه الأسهم إلى زوجهاء وإذا 
انتفى المانع جازدفع الزكاة إليه. 
.٣‏ ولأنه لا يلزم أن تدفع الزوجة ديون زوجها» سواء كانت بسبب الغرم أم بغيره كما 
لا يلزمها معاونة زوجها با لمال في الجهاد في سبيل الله تعالى . 
ب) حكم دفع زكاة فطر الزوجة إلى زوجها من سهم العاملين على الزكاة والمؤلفة 
= . و ل 
فلوبهم وي الرقاب والغارمين ويي سبيل الله وابن السبيل. 
ذهب القائلون بأن الزوجة مكلفة شرعاً بزكاة فطرها» وهم الحنفية""" والثوري» 
وكذا ابن المنذرمن الشافعية“'' وابن حزم" إلى القول بجواز دفع زكاة فطر الزوجة إلى 
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زوجها من سهم العاملين على الزكاة وا لمؤلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله 
وابن السبيل إذا كان من أهل هذه الأسه“'" 
ووجه ذلك عموم قوله تعالى : «إنما الصدقات للفقراء والمسا كن والعاملن 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمبن وي سبيل الله وابن السبيل» الآية . 
وجه الدلالة في الآية الكرمة : أن عمومها يدل على أن الصدقات تصرف للمصارف 
الواردة في الآية الآنفة الذكرء وزكاة الفطر صدقة مفروضة » وهي تدخحل في عموم هذه 
الأية . 
وأا القائلون بأن الزوجة التي تجب هما النفقة غير مكلفة شرعاً بزكاة فطرها» وهم 
جمهور فقهاء المسلمين"''» فلا جال للحديث عن دفع زكاة فطر الزوجة إلى زوجها _ لأن 
الفروض هنا أن الزوج هوالكلف شرعاً بدفع زكاة فطر زوجته لا العكس إلا في حالة 
سقوطها عن الزوج بسبب نشوزها أو نحوه أو عجزه عنها» والزوجة غنية » وقلنا بوجوب صدقة 
الفطرعليها لغناهاء وعجززوجها عنهاء وحينئذ يكون حكم دفع زكاة فطرها إلى زوجها 
عندهم» كحكم دفع زكاة أموا ما إلى زوجها من سهم العاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم 
وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل . وقد تقدم حكم ذلك آنفاً عندهم» وهو 
الجواز كما تقدم ذكر أدلتهم على ذلك. 
الفصل الثاني : حكم دفع الصدقات المندوبة إلى الزوجين 
وفيما يلي بيان حكم دفع الصدقات المندو بة إلى الزوجين» فأقول : 
لا حلاف بين فقهاء اسلمين على مايأتي : ) 
إ١‏ یستحب لکل ف الزوج والزوحة أن يدفع صدقاته المندو به ای الآ إذا کان کل 
منهما في حاجة إلى ذلك . 
۲. يجوز لكل منهما أن يدفع صدقاته المندو بة إلى الآحرء ولو كان غنياً . 
۳. لك دفع الصدقات المندوبة إلى الزوجين في حالة استوائهما مع الأجانب في الحاجة 
أولى منهم . 
٤‏ إن دفع الصدقات الندو به إل الأحالب ذوي الحاجة أو من دفعها إلى الزوجن في 
حالة ناا 
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يستحب للزوجين إذا كانا غنيين أن يتعففا عن أخذ الصدقات المندو بةء وأن لا 

يتعرضا اء وأن لا يأخذا متها شيا » فإن أخذا منها مظهرين الفاقة حرم ذلك» والا 

فلا. 

و وحه استحباب دفع الصدقات المندو بة للزوحن مايل : 

قوله تعالى : ««و يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً»""'. 

وجه الدلالة في الآية : أنها تدل منطوقها على استحباب إطعام امسا كين وال يتام 

والأسرى من الكفار. و يفهم من هذا استحباب دفع الصدقات المندوبة هم . 

والآية بعمومها وإطلاقها لم تفرق بين ما إذا كان المساكين وال يتام أرواجاً أو غير 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : 

إلا من صدقة جارية» أوعلم ينتفع به» اُوولد صالح يدعو له»'''. 

وجه الدلالة في الحديث : أنه يدل بعمومه على استحباب الصدقة الجارية» وهى 

الوقف للزوجين وغير الزوجين وللأقارب وغير الأقارب . 

وما رواه ابن.مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أنفق الرجل على أهله 

يحتسبها» فهو له صدقة)"'' . 

وجه الدلالة في الحديث : أنه يدل منطوقه على أن الإئفاق على الأهل وني مقدمتهم 

الزوجة يعتبر صدقة مندو بة إذا قصد ذلك» و يقاس على الزوجة الزوج . 

وما رواه مصعب بن سعد عن أبیه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (وإنٌ 

نفقتك على عيالك صدقة » وإ ما تأ كل امرأتك من مالك صدقة)"' . 

وجه الدلالة في الحديث : أنه يدل منطوقه على أن ما ينفقه الإنسان على أسرته وفي 
مقدمتها الأ بناء والبنات والزوجة» يعتبر صدقة منذو بة» و يقاس الزوج عل 

الزوجة . ۰ 

وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إنك لن تنفق نفقة 

تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء» حى ما تجعل في امرأتك)۴.. 

وجه الدلالة في الحديث : أنه يدل منطرقه على أن ما ينفقه الإنسان على غيره سواء 


۳۲ 


أكان قريباً أم غير قريب بؤجر عليه» و يدل ضمن هؤلاء الزوجة» و يقاس عليها 
الزوج. . ويفهم من هذا جواز دفع الصدقات الندو به إل الأقارب وغر الأقارب » 


وإ الزوجن . 
وقوله صلل الله عليه وسلم : (خيرالصدقة ما كان عن ظهرغنى» وابداً من 
تعول )“'' . 


وجه الدلالة في الحديث : أنه يدل منطوقه على أن أفضل الصدقة ما كانت صادرة عن 
غنى» وال ول أن يبدأ الشخص بن يعولممء ويفهم من هذا استحباب دفع 
الصدقات المندو بة إلى من يعومم الشخص » ومنهم الزوجة» و يقاس عليها الزوج . 
والمراد بالصدقات هنا الصدقات اندو بة لا الواجبة ؛ لأن الصدقات الواجبة لا بجو 
دفعها من سهم الفقراء والمساكين إلى من تجب هم النفقة كالاً بناء والبنات 
والزوجة. 

وما رواه أبوهريرة عن اانبي صلى الله عليه وسلم قال : (سبعة يظلهم اله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في 
الساجد» ورجلان تحابا في الله » اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته امرأة ذات 
منصب وجال» فقال : إني أحاف الله » ورجل تصدق أخفى» حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق میئه» ورجل ذ کر الله خالیاً» ففاضت عیناه)°' . 

وجه الدلالة في قوله عليه الصلاة والسلام: (... ورجل تصدق أخفى...) يدل 
بإطلاقه على استحباب صرف الصدقات المندو بة خفية » سواء كان ذلك إلى 
الزوجين أم إلى غيرها . 

وحديث زينب زوجة عبدالله بن مسعود قالت : (كنت في المسجد» فرأيت النبي 
صلل الله عليه وسلم فقال : تصدقن ولومن حلیکنّ . وکانت زینب تنفق على عبدالله 
وأيتام في حجرها » فقالت لعبدالل : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبزىء. عني 

أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة ؟ فقال :ساي نت رول اله صل 
لله عليه وسلم فانطلقت الى النبي صلل الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار عل 
الباب حاجتها مثل حاجتي» فمرعلينا بلال » فقلنا : سل الثبي صلى الله عليه وسلم 


۳¢ 


أجزىء عني أن أنفق عل زوجي » وأيتام لي في حجري ؟ وقلنا : (لا تخبر بناء 
فدحل» فسأله» فقال : من هما؟ قال : زينب . قال : أي الزيانب ؟ قال ؛ امرأة 
عبدالله » قال : نعم » وما أجران : أجرالقرابة وأجر الصدقة)'' . 

وجه الدلالة في الحديث : أنه على رأي من يقول بأن امراد بهذه الصدقة» هي الزكاة 
الفروضة» فإن الحديث يدل منطوقه على استحباب دفع الصدقات المندو بة إلى الزوج 
وعلل رأي من يقول إن المراد بها الصدقات المندوبة » فلا حلاف في استحباب دفعها 
إلى الزوج وتقاس الزوجة على الزوج في موضوع الصدقات المندوبةء فكما أنه 
يستحب للزوجة أن تدفع صدقاتها ا مندو بة إلى زوجها عند الحاجة» فكذلك جاز 
لزوجها دفعها ها . 


ويكون في حكم دفع الصدقات الواجبة إلى الزوجين كل حق مالي وجب بأصل 
الشرع› مثل الكفارات والنذورالمطلقة واللخزاء وألغدية 11¥ 
الات ٠‏ 
وهي خلاصة بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال كتابة هذا اليبحث» 


.١‏ إن للزوج حقاً شرعيا ني زكاة الزوجة من سهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وق الرقاب والغارسن وني سبيل الله واين السبيل» إذا كان من أهل 
هذه الأسهم . وهو أو من الأجاتب في هذه ألخالةء لقيام الحياة الزوجية بيتهما. ' 

۲.. ليس للزوجة حق شرعي في زكاة مال زوجها وفطره وفطر من تجب عليه من سهم 
الفقراء والساكن ولو كانت من أهل هذين السهمين» وذلك لغنى الزوجة بغنى 
زوجها. 

۴۳. للزوجة حق شرغي فی زکاة مال زوجها وفطره وفطر من تحب عليه من سهم العاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل» إذا كانت 
من أهل هذه الأسهم . وهي أولى من الأجانب في هذه الحالة» لوجود العلاقة الزوجية 


feo 


یستحب لکل من اإزوجين .أن يدفع صدقاته اندو بة إلى الآحرء إذا كان كل منهما 
في حاجة إلى تلك . 
يجوز لكل منهما أن يدفع صدقاته ا لمندو بة إلى الآخرء ولو کان غنیا . 
د دفع صدقات الزوجين المندوبة لكل منهما أول من دنها إلى الأجانب عند 
الاستواء في ألحاجة. 
. الأدفع صدقات الزوجين المندو بة إلى الأجانب ذوي الحاجة أولى من دفعها لكل 
منهما في حالة غناها . 
يستحب للزوجين إذا كانا غنين أن يتعقفا عن أخذ الصدقات المندوبة» ون ل 
يتعرضا ها وأن لا يأخذا منها شيثاء فإن أخذا منها مظهرين لفاقة بالرغم من ضناها 
حرم .ذلك وإلاً فلا. 
وإن حكم دفع الكفارات والنذور المطلقة والجزاء والفدية» وكل حق مالي آخر وجب 
بأصل الشع إلى الزوجين » مثل حكم دفع الصدقات الواجبة هما . 

وبعد: 


فال أسأل أن يلهمنا رشدناء وأنٍيسدد خحطاناء وأن يوفقنا لصالح الأقوال 


والأفعال » وأن يجعلنا ممن يستمعون القول » فیتبعون أحسنه. 


«ربنا لا تۇاخذنا إن نسيناء أوأخطأًا ۽ ربنا ولا حمل علینا [صراکما لته 


على الذبن من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهء واعف عنا واغفر لنا وارجناء 


أنت مولاناء فائصرنا على القوم الكا فرين». 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين»»» 
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احوائي 
سورة التساء من الآية ۳. 
أخرجه الإمام مسلم» انظر: عتصر صحيح مسلم للمتذري» ۲۰۷ » حلیث ۷۹٤‏ 
سورة آلروم» ١١‏ . 
سورة الأعراف من الايد » .٠۸١‏ 
اسان العرب لابن منظور ۳٥۸ /۱ ٤‏ والقاموس المحیط ۳۳۹/٤‏ مادة زاء 
تار الصحاح ۽ ٠١۷ ۵٩‏ , 
سورة الروم من الآية .٠٠١‏ 
اغى لابن قدامة ./r‏ 
الصدرالسابق. 
شرح العناية على المداية .٠١۴١/۴‏ 
الشرح الكبير هامش حاشية الدسوقي ٠٠١/١‏ , 
المجموع شرح الهذب .٠۲٠/١‏ 
الروض المربع شرح زاد المستقنع .٠١4/۳‏ 
حأشية الشلبي غلل شرح تبین المحقائق شرح کر الدقائی ۳۰۹/۱ . 


. ٤14/١ حاشية العدوي‎ ٠ . 


.۹1۹/١ الصدرالسابق‎ 

انظر : الاتيار لتعليل ا مختار ٠ ٤ » ٤۸/۳‏ » وتكملة فح القدیر .٠۹/۹‏ 

والشرح الكبير هامش حاشية الدسوقي » /۹۷» وحاشية الدسوقي عليه ۹۷/4. 

وشرح جلال الدين امحل هامش حاشيتي قيوبي وعميرة 1٠١/٣‏ ١١ء‏ وكفاية الأخيار ٠٠٠/١‏ والغني 

.11/٥ 

0 الشرح الكبير هامش حاشية الدسوقي ۹۷/٤‏ وشرح جلال الدين المحلي هامش حاشیتي بوي وین 
شية قلبوبي عليه ۱۱۰/۳ ۱١١‏ , 

ا الشرح الكبيرهامش حاشية الدسوقي ev/t‏ وتکملة قتے القدیر ۱۹/۹» ۴١‏ . 

ولاخع يار لعملیل المختار 4۸/۴ والشرح الكيرهامش حاشية الدسوقي ۷/4٠ء‏ وشرح جلال الدين لحل هامش 
شيتي قليوبي وعميرة وحاشية قليوبي عليه ٠١١/۴‏ ١١ء‏ وكقاية الأحيار ۲٠٠/١‏ والخني .14۹/١‏ 

ا القرآن للجصاص ۲/ ۲۳۸ ۳۳۹؛ وشرع العناية على المناية ۲۷١-۴۷٠1۲‏ والمداية شرح بداية البتدي 

۲,؛, وفعح القديرشرح المداية ۲۷٠/۲‏ والاختيار لتعليل ا مختار ٠۲١/١‏ وبدائع الصدائم في ترتيب الشرالم 

, ۰۱/۱ وتییین اللحقائق شرح کتزالدقائق‎ ٩ ۰/٣ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۹۸۹/۸ والشيح الكبر هامش جاشية الدسرقي ۹ ۹ وحاشية الدسوقي 

عليه ١/6۹۹ء ٠۰۹‏ واللقوانين الفقهية لابن جزي / ۷4ء والدونة. الکبرى م ۲۹۸/١‏ ء وجواهر الإكليل ١/١٠٠؛‏ 

. ۱۲١ ومواهب الجلیل شرح ختصر خلیل ۰۳۷۷/۲ وشرح النرشي على ختصر سیدي خلیل ۱۱۷/۲ء‎ ٤ 

المخني لابن قدامة 144/۲ والمقنم وشرحه ٠٠۴/١‏ والإاقناع ۲۹۹/١‏ ومنار السبيل شرح الدليل »٠٠۲/١‏ 

والأحكام السلطانية لا بي يعلى /۳۴٠؛‏ وكشاف القناغ عن متن الاقناع ۴۳۹/۲. 
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الأم ٠۹/۲‏ والجموع شرح الپذب ۱۳۸/۹ ۰۱۹۲ ۲۲۹ ١٠۲۳ء‏ وحاشية قليربي على متهاج الطالبین ۱۸۹/۳ 
رالأحکام اللطانية للماوردي .٠١٤/‏ 


الأموال لا بي عبيد /۹7٠؛ Yey‏ 


یل الا وطار ۱۹۹/٤‏ . 

المروة الوثقى eref‏ 1# والروضة البهية شرح اللىعة الدمشقية شتیة ۱۲۱۱ء ۱۳۳ › ووساثل الشيعة إلى تحصیل مسائل 
الشريعة ۱١/٦‏ ١١۱١ء‏ 

البحر الزخار الجاع لمذاهب علماء الأمصار ۱۸۷/٣‏ 

شح انتيل وشفاء العلیل ۲۲۲/۳ والايضاح .1٠۸/۳‏ 

المغنى لابن قدامة ۹/۲٤1ء‏ وكشاف القداع عن متن الإقناع ٠۳١/۲‏ . 

سورة الضحى آية / ۸. 

أحرجه أبوداود انظر: سن أبي داود 1۱۹/۲ كتاب الزكاة» باب من تجوز له أحذ الصدقة .وهوغلي » حديث 
۳ وان ماجةء انظر: سنن أبن ماجة /١‏ ٠۹ء‏ كتاب الزكاة» باب من تحل له الصدقة ۲۷ ۽ حديث .۱۸4١‏ 
وتال الألباني : حديث صحيح . انظر: إرواء الغلیل ۴۷۷/۳ ۳۷۸ واللفظ لأ بي داود . 

سورة الروم من اليه / ٠١‏ . 

سورة الطلاق من الآية / ١‏ . 

فقه اارکاة للد کتور يرسف القرضاوي ۷۱۹/۲. 

الجسع شرح الھذب ۱۳۸/۹ ۲۳۰١ ۲۲۹ ٤۱۹۲‏ . 

البحر الزخار الجامم لذاهب علماء الأمصار ۱۸۷/۳ . 

شرح النیل وشفاء العلیل ۲۲۲/۳. 

المجمرع شرح الھذب ۱۹۲/۹ء ۲۲۹۔ ۲٣۰‏ 

الصدرنفسه ۱۹۲/۹ . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1۸۹/۸ 

أخرجه البخاري . انظر: فتح الباري شرع صحیح البخاري ۲۹4/۳ کتاب الزکاة ۲۲ء باب 1۸ حدیث ۱٤۲۹‏ 
وأبوداود . انظر: ستن أبي داود ۱۲۸/۲ ۱۲۹ تاب الزكاةء باب الرجل خرج من ماله حدیث ۱۹۷۳ » 
۷١‏ والإمام أحد. انظر: مسند الإمام أحد ٠٠۲/۳ ۲٢٠/۲‏ والنسائي . انظر: سنن النسائي بشرح السيوطي 
۲/٠‏ كتاب الركاةء باب الصدقة عن ظهرغنى . وانلفظ للبخاري . 

انظر: المجموع شر المهذب 1۹۲/١‏ والأم 1۹/۲ والغني ٤۲4/١‏ وما بەدهاء والشرح الکبیرهامش حاشية 
الدسوقي ٠۹٥/١‏ وما بعدهاء وحاشيه الدسوقي عليه ٤۹٥/۱‏ والجاهم لأحكام القرآن القرطبي ۷۸/۸ وما پعدهاء 
ومواهب الجليل شرح ختصر خليل ٠١٤/۲‏ وشرح الرشي على مختصر خليل »٠۲١/۲‏ وأحكام القرآن للجصاص 
٤‏ وما بعدهاء وا محلل ٠١١/١‏ والبحرالزخار ال جامع لذاهب علماء الأمصار 1۷۹/۳ وما بعدها وشرح الثيل 
وشفاء العليل ۲۳۳/۳ وما بعدهاء والإيضاح ۱١۲/۳‏ وما بعدهاء والعروة الونقى ٠٠/۲‏ ۲٦ء‏ والروضة البهية شح 
اللمعة الدمشقية ١١١/١‏ . : 

سورة التوبة آية ر 1١‏ , 

الجموع شرح الهذب ۹ . 

انظر: المصادر السابقة رقم (4۲) ما عدا امحل لابن حزم ٠١١/۹‏ . 


A 


ا 
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امحل لابن حزم .٠١١/١‏ 

المجموع شرح اذب .1۹۲/١‏ 

المسدرالسابق . 

أحرجه امام أحدء ائظر: مسند امام أجد ۱۹ء وان ماچة» انظر: سنن أبن ماجة ۹۹4۲ء كتاب الناسك» 
باب الحج جهاد النساء رقم ۸» حديث ١ ٠١‏ واللفظ لاإمام أحد, 

أحیکام القرآن الجصاص ٠۲١/١‏ وما بعدهاء وشح القدير دشرم العناية على المداية renfti‏ وما بعدهاء و بدائم 
الصنائع في ترتيب الشرائع 4۳/۲ وما بعدهاء وص .۷١‏ 

المجموع شرح المهذب ۱۳۸/۹ د ۱۳۹ » ۹۲ء والأم ٠۹/۲١‏ وكفاية الأخيار ٠۲٠/١‏ وما بعدها. 

اغبي لابن قدامة 1۲٤/١ ۷۹ ۷۸/١‏ والإنصاف ۱۸1/۴۲. 

امحل لابن حزم ٠١۹/۹‏ . 

المروة الرنقى ٠۲ ۳١ ۳١/۲‏ والروضة البهية شرح اللعة الدمشقية ۰۱۳۱/۱ ١١۴۳‏ . 

بداية امجتهد ونهاية القعصد ۲٠۹/١‏ وأقرب السالك لذهب الإامام مالك / ١ء‏ وجواهر الإ كليل »٠٤4/١‏ وشرح 
الكبير هامش حاشية الدسرقي ٠٠۸/١‏ 

. 1۸٦/۳ الإتصاف‎ 

أحرجه الدارقطني. انظر: سنن الدارقطلي ۲ والبيهقي . انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۱۷١/۲‏ وتال 
الألباني : حدیث ضیف . آنظر: [رواء الغليل err/r‏ حابٹ 4. واللفظ الدارقطني . 

بداية المجتهد ونهاية القتصد ۲۳۹/۱ . 

الجموع شرح الهذب ۱۳۸۹ء ۱۹۲ » ۲۲١‏ ونهاية الحتاج إلى شح التهاج 100/1 والأحكام السلطانية للماوردي 
/4. 

احکام القرآن للجساص ۳۸۹/١‏ وا لمي سوط للسرحسي ۱۹/١‏ ١١ء‏ وفتح القديرشرح اهداية ۲ وبدالع 
الصتائم في ترتيب الشرائع ٠/۲‏ » 44 وتبيين الحقائق شرح كيز الدقائق .۳١١/١‏ 


الأموال لأ بي عبيد / 1۹۸ . 

الخني لابن عدامة 114/۲ ٠٠١‏ والقتعم وشرحہ ٣٠١ ۳٣٤/۱‏ والإنصاف ۲۹۱/۳ ۲۹۲ ومنار السبیل شرح 
الدلیل ۲۱۹/۹. 

امحل لابن خم ٠١۲/١‏ . 

تیل ال وطار للشوکاني ۲۹۹/۲ . 

العروة الونقى ۳1/۲ والروضة البهية شرح اللمعة اللمشقية :1/1 

اليحر الزخار الجامع لذاهب علماء الأمصار 1۸۷/۴. 


شرح التیل وشفاء العلیل ۲۲۹۶۸۳ والإیضاح ٠٠۹/۳‏ . 

أخرجه البخاري. انظر: فتح الباري شرح صحبح البخاري ۲۹۱/۳ء كتاب الزكاة رقم ۲۲ باب رقم ١‏ حديث 
٥‏ وأبو داود. انظر: سنن أي داود ۰٠۰١۱۰۴/۲‏ کتاب الزکاة حدیث ٠۵۸4‏ والامام أحد. انظر: مستد 
الإمام امد ۲۴۴/۱ء والإمام مسلم. انظر: صحيح مسلم يشر النووي ۱۹٩/۱‏ ۹۷ كتاب الإيان باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام والنسائي ..انظر: سنن السائي بشرح السيوطي ۲/۰ _ .٣‏ كتاب الزكاةء 
باب وجوب الركاةء واللفظ للبخاريء 

أحرجة البخاري ء انبظر: فتح الباري شرح صحيح اليخاري rr‏ کناب الزکاۃ رقم ۲۲ باب ٤۸‏ » حدیث 
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۳۹ 
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أخرجه البخاري. انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري ٤/٩‏ ۰۱ » کتاب النفقات ء باب ۱٤‏ حدیث ٠٠۹۹‏ . 
آحرجه البخاري» انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري ۴۲۵/۳ کتاب الزكاة ۲٤‏ باب ٤٤‏ حدیث ٠۴١۲‏ , 
الأموال لأ بي عبيد / ۷٠١‏ . 

المصدرنفسه . وانظر: المجموع شرح المهذب ۱۳۸/١‏ 1۹۲ ١٠۲۲ء‏ والخني لابن قدامة 1١٠/۲‏ . 

الغني لابن قدامة ٠٠٠/١‏ وتيل الأ وطار للشوكاني 1۹۹/4 . 

امقني لابن قدامة 1٥۰/۲‏ . 

الميسوط للسرخسي ٠۲/۳‏ . 

فيل الأ وطار للشوكاني ۱۹۹/٤‏ . 

البسوط للسرخحسي ۱۱/۴ ۱۲ وتببین المقائق شرح کتز الدقائق ٠٠۳/۱‏ وأحکام القرآن للجصاص ۳۳۸/٤‏ س 
. وشرح العداية وشرح فتح القديرعلى الهداية ۲۷١ ۲۷٠/۲‏ والمداية شرح بداية ا لبتدي ۲۷٠/۲‏ و بداثم 
الصنائم في ترتیب الشرائم .4١ ٤/۲‏ 

الشرح الكبير هامش حاشية الاسوقي ۹۹/١‏ وحاشية الدسرقي عليه ٤۹۹/١‏ والمامع لأحكام القرآن للقرطبي / 1۸٩‏ 
۹١‏ والقوانين الققهية لابن جزي /۷۹ وجواهر الإ کلیل ۱۰/۱. ومواهب الجایل ٠٣٤/۲‏ وشرح ال رشي 
.1o/r‏ 

الغني لابن قدامة 14۹/۲ والإقناع ۹/۱ والمقنم وشرحه ٣٣٥٣۳٥4/۱‏ والإنماف ۲۹۲-۲۳ ودلیل الطالب 
على مذهب أحد بن حنيل/١۷‏ ومتار السبيل شرح الدليل ۲٠٠/١‏ والأحكام السلطانية لأ بي يعلى / ٠۳۳‏ . 

شرح النیل وشفاء العلیل ۲۲۷/۳. 

الي لابن قدامة 1٤۹/۲‏ . 


۳ ۸ الصدر السابق. 


.A0 


الشرح الكبر هامش حاشية الدسوقي ۹/١‏ واي الدسرقي عليه 4۹۹/١‏ وجواعر الإكليل ٠٠١/١‏ ومواهب 
الجليل ٠٠٤/۲‏ وشرح النرشي ٠٠١١/۲‏ . والقوانين الققهية .۷٤/‏ والجامع مع لأحكام القرآن لاقرطيي 1۸۹/۸ ٤)٠۰‏ . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۹١/۸‏ . 

,  ,هقتردملا‎ 

الشح الكبر هامش حاشية اشية الدسوقي ۹۹/۱» ٠۰۹-٥۰۸‏ وحاشية الدسوقي 1۹۹/۱ ٠٠۹ ٩۱۸‏ 

العروة الوثقی ۳٣/۲‏ . 1 

اليسوط للسرخحسي ٠۲/۳‏ وأحكام القرآن الجصاص ٠۳۹/4‏ والمداية شرح بدانة البتدي ۲۷١/۲‏ وشرح العناية على 
المداية ۲۷١/۲‏ وفتح القدير شرح المداية ۲۷۱/۲ وتیل ا وطار للشوكاني ۱۹۹/٤‏ . 


۱ ۹۴ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۹۰/۸ , 


۳ 
4ء 
۹ 


. 
۷ 
۸ 
.۹ 


سبق ترجه . (راجع رقم ۷۱) . 

سياي ذکرهم . 

البسرط السرنسي ۱۲-۳ وفتح القدیر شع المداية ۲۷٠/١‏ وبدائع الصنائم في ترتيب شرع 6/Y‏ 11 
وتبیین القائق شرح کر الدقائق ۳٠٠۱/۱‏ . 

الأموال لأ بي عبيد / 1۹۸.. 

الحلي لابن حرم ٠١۲/١‏ . 

نيل الأ وطار لاشوكاني 114/6. 

الشرح الكبيرهامش حاشية الدسوقي ٠٠۹ ٠٠۸/١‏ وجواهرالإكليل ٠٤٤/١‏ . 


£ 


1۸ 


۵٠۹ وحاشية الدسرقي عليه 0۹4/۱ ۲ ۹۰۸ س‎ ء٠١‎ _ ٠٠۸ . 1۹/١ الشرح الكبير هامش حاشية الدسوقي‎ ٠ 


ومواهب الیل شرح تسر خلیل ۳۷۷/۲ . 


. انظر: المبسوط للسرخحسي ٠١ ۱١/۳‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٠٠٠/١‏ وأحكام القرآن الحصاص ٠٣۸/۲‏ 


۳۳۹ وشرح العئاية على المداية ۲۷٠/۲‏ والمداية شرح بداية البتدي ۰/۲ وفتح القدیر ۲۷۰/۲ ويدائم الصنائم 
في ترتيب الشرائم ۲/ 1° 

الجموخ شرح المهذب ۰۱۳۸/۹ ۲۱۹۲ ۲۲١‏ والأحكام الساطاتية للماوردي ٤/‏ ۲٠ء‏ والمغني لابن قدامة ۲٤/١‏ وما 
بحدها والشرح الكبير هامش حاشية الدسوقي ۹١/١‏ وما بعدهاء وحاشية الاسوقي عليه ]۹١/١‏ وما بعدها والجامم 
لأحكام القرآن للقرطبي 1۷۸/۸ وما بعدها ومواهب ال جليل شرح ختصر خليل ٠١ ٠/۲‏ وأحكام القرآن للجصاص 
۲ وما بعدها وا لمحلل لابن حزم ٠١۲/۹‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ۱۷۸/۴ وما بعدها وشرح 
النيل وشفاء العليل ۲۳٠/۳‏ وما بعدها والإيضاح ٠١/۳‏ وما بعدها والعروة الرثقى ٠٠-٠٠/۲١‏ والروضة البهية شرح 
اللمعة الدمشقية ٠١١/١‏ . 


. انظر: اليوط للسرخسي ٠٠١/٣۳‏ . 


المجموع شرح الهذب ۱۱۸/١‏ والغني لابن قدامة 1۹/۴ . 


. المح لابن حرم ۱۳۷/١‏ 1۳۸. 
.٠‏ انظر: شرح فتح القدير وشرح العئاية عل المداية ۲١۸/۲‏ وما بعدهاء و بدائم الصينائم في ترتيب الشرائع ۳/۲ وما 


بعدها والاتيار لتعليل المختار ۸٩/١‏ والحل لابن حزم .٠١١/١‏ 


. انظر: الشرح الكبير هامش حاشية الدسرقي ٠٠٦/١‏ وحاشية الدسوقي عليه ا والجمرع شرح الهذب ٠٠۴/١‏ 


ومابعدها . والمغشي لان قدامة 1٩/۳‏ ., والغروة الونقى ٠۷/۲‏ والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 1۳٣۲/١‏ 
والإيضاح ٠٤١/۳‏ وشرح النيل وشفاء العليل ۲۸۹/۳ والبحر الزخار ال جامع اهب علماء الأمصار ۱۹۹/۲ . 

انظر: المداية شرح بداية البتدي ۲۷۱/۲ ۲۷4 وفتح القدير شرح المداية ۲۷١ ۲۷١/۲‏ وشرح العئاية على الداية 
۲ ۲۷۳ وأحکام القرآن الجصاص ۲/٣۳۳ء‏ ۲۳۹ والاحتیار لتعلیل ا لمختار ۱۲۰/۱ ۳٤۲ ۳٣۱‏ وبدائم 
الصنائع ئي ترتيب الشرائع 4۷/۲ ٠١‏ وا"بسوط السرحسي ٠۲/۳‏ وال جامع لأحکام القرآن تلقرطبي ۱۹۱/۸ ہہ ٠۹۲‏ 
وا مجموع شرح اللهذب ۰۱۳۸/۹ ۲۱۹د ۲۲۰ ۰۲۴۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ونهاية الحتاج إلى شرح المنهاج ۱۷۲/١‏ _ 

٤‏ وشرح جلال الدین الحل ۲٠١ ۲۰٤/۳‏ وحاشية قليوبي عليه ۲۰٣/۳‏ وزاد المحتاج شرح المتهاج ۱۹١/۳‏ س 
ومخني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ۱۲۰/۳ .۱۲١‏ والمنني لابن قدامة ۰٦۹۹/۲‏ ۸۳۸۲/۳ 
والإقناع ۲۰۲-۳۰۱/۱ والمقنع ۲٠٠/۱‏ والمحل لابن حزم ۱٤۷/١‏ والأموال لأ بي عبید/ ۷۲۸ ۷۲۹ واليحر 
الزخار الجامع لذاهب علماء الأمضار ۲١٤/٣‏ وما بعدها , 


° سورة الإنسان الاي A]‏ 
. اأخرجه مسلم عن أبي هريةء انظر: صحيح. سلم بشرح النووي» »۸/٠١‏ كتاب الوصية . 
. أخرجه البخاري. انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري ۱۳۹/۱ ۽ کتاب الإمان ۲ باب 4١‏ » حديث ١ه‏ 


والإمام مسلم. انظر: صحيح ملم بشرح النووي ۸۸/۷ كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على الأفر بين واازوج 
والأ ولاد. والإمام أحد. انظر: مسند الإمام أحد ؛/ ١۲٠٠ء‏ واللفظ لاحمام البخاري . 


. أخرجه الإمام مسلم . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۸1/١١‏ ۸۲» كتاب الوصية. 
۳ 


أحرجه الإمام البخاري. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ۱۳۹/۱ كتاب الإیان ۲ باب ١4ء‏ حديث 
۴ 


ائ 


4 سبق ریه (راحم رقم .)٤١‏ 

۹٦۰ حدیت‎ ۳٣٢ کتاب الآذانء باب‎ ۳/٢ اجرجه البخاري. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ,٠ 
والإسام مسلم. انظر: تسحیح هسلم بشرح النووي ۱۲۰/۷ ۔۔ ۲۲۲ كتاب الزكاة , باب فضل إخفاء الصدقة‎ 
كتاب الشعرياب ما جاء في المتحابين قي اله ء‎ ۹۵۳ ٩٥۲/۲ والإمام مالك. انظر: لوطأ لاإمام مالك‎ 
والدساثي» النظر: سنن النسائي بشرح السيوطي ۲/۸ ۲۲۳. کتاب آداب القضاةء باب الإامام العدلء‎ 
کتاب الزهدء باب ٣ه ۽ حدیث ۲۳۹۱ وقال 2 حسن صحيح . واللفظ‎ ٥۹۸/۲ والترمذي. انظر: ستن الترمذي‎ 
للىخاري.‎ 


. 14 راجع رقم‎ ٦ 
وخاشية‎ ۷۰/٣ انظر. بدائع المنائم في ترتيب السرائع 4۷/۲ء وفتح القدير شرح الهداية‎ ۷ 
.٠۸١/۳ والبحر الرخار لمذاهب علماء الأمصار‎ . ١۹۸/۳ قليوبي على منهاج الطالبین‎ 


امصادروالمراجع 


أ القرآن الكريم وعلومه : 

.١‏ القران الكريم. 

۲. أحكام القرآن : أبوبكر أحد الرازي الجصاص ( ت۳۷۰ ۹۸۰م)ء ج تحقيق 
محمد الصادق قمحاوي » دار إحياء التراث العربي» بیروت › ٥۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

۳. الجامع لأحكام القرآن : أبو عبداله محمد بن أحد الأأنصاري القرطبي» (ت ١۷ھ‏ 
c(p\YVY —‏ ۰ج دارالکاتب انعر بي للطباعة والنشر» مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية الطبعة الثالثة » القاهرة» 1۳۸۷ھ ۱۹1۷م . 

ب الحدیث وعلومه : 

؛. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباني» (معاصر)» 

. ج إشراف محمد زهير الشاو يش» المكتب اللإسلامي» الطبعة ال ول» بيروت 

ودمشق › ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . ۰ ۰ 

ه. سنن ابن ماجة : أبوعبدالله محمد بن يزيد القزو يني العروف بابن ماجة» (ت ۲۷۳ 
هھ ٩۸۸م(‏ ۲ج تحقیق وتعلیق محمد فؤاد عبدالباقي» المكتبة العلمية» بيروت. . 

_ه۲۷٥ت( ستن أي داود : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى الأ زدي»‎ .٩ 
ج تعليق يي الدين عبد الحميد» نشر دار الكتب العلمية» بيروت»‎ £ e (PAMA 
. بلا‎ 


3 


١ 


۳ 


سنن الترمذي : أبوعيسسی محمد بن عیسی بن سورۃ) (ت ۲۹ھ س aD c(4‏ 
٥م‏ » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » نشر دار إحياء الثراث العر بية. 

سنن الدراقطني : على بن عمر الدارقطني » (ت ۳۸۰ھ ٩۹۹م(‏ ٤ج‏ مطبوع 
بذيله التعليق المغني على الدارقطني لأ بي الطيب محمد شمس الحق آبادي» تصحيح 
وتعليق عبدالله هاشم ماني المدني» دار ا لمحاسن للطباعة» القاهرة» ١۳۸٠ھ‏ 
م 

السنن الكبرى : الإمام أبوبكر أحد بن الحسين بن علي البيهقي»› (ت ۸ھ 
10 ۰٠1م(‏ ۾ مطبوع مع الجوهر النقي للعلامة علتء الدين علي بن عثمات المارديني» 
( ت ٤ ٥‏ ۷ھ س ١ c(t‏ ج طيع مطبعة مجلس دائرة امعارف العثمانية بحيدر 


آباد الدکن» المند» ۲٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۳م . 
. سنن النسائي بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي› ( ت ۹۱۱ھ سس 190م(« 


وحاشية الإمام السندي عليه» (ت ١۱۳۸‏ ه- ١۷۲٠م)ء‏ وسنن النسائي لا بي 
عبدالرجن أحجمد ابن شعیب بن علي بن بحر الدسائي» ( ت۳۰۳ھ ›)۹۱١‏ ۸ح 
مصورة عن الطبعة المصرية» دار الكتب العلمية» بيروت» بلا ٠‏ ۰ 
صحيح مسلم بشرح النووي : أبو اخسن مسلم بن الحجاج النيسابوري» (ت ۱٠۲ھ‏ 
c(RAVE —‏ وهو مطبوع مع شرحه المذ کور للنووي» ۸ ج» طبع ونشر دار احیأء 
التراث العر بي بيروت . 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت ۸۹۲ھ 


۱4۸م ۳ج ما عدا المقدمةء قرأ أصله تصحيحاً وتعليقاً الشيخ عبدالعزيز بن 
عبداله بن بازء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم . 

مختصر صحيح مسلم : أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي بن سلامة امنذري الدمشقي 
( ت ٦ه c(p\YeA—‏ وصحیح مسلم ل بي الحسن مسلم بن ا لحجاج القشيري 
النيسابوري ( ت۲۹۱ هد ۸۷4م)ء ۲ج تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
الكتب الاسلامي دمشق وبیروٹ» ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۹م . 


. مسند الإمام أحد بن حنبل : (ت ۱٤۲ھ‏ ١٠۸م)ء‏ بهامشه منتخب كنز العمال في 


سئن الأقوأل والأفعال ٠ a‏ صورة» دار الفک بیروت » بلا . 


۳ 


.٠‏ الموطاً: مالك بن أنس» (ت ۱۷۹ هه ١۷۹م)ء‏ ۲ج تصحيح وتعليق وترقيم 
وتخريج محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العر بي» بيروت » طبعة ٤١١‏ ١ه‏ 
. م 


ج ب الفقه : 
الحنفی : 


١‏ الاحتيار لتعليل المختار: أبوالفضل جد الدين عبداله بن محمود بن مودود بن مود 
الوصليء (ٿ ۳ ۸ه ١۱۳۸م)»‏ ٠ج‏ تعليق محمد أبي دقيقة » دار ا لعرفة 
للطباعة والنشء الطبعة الثالثة» بیروت › ۱۳۹۰ھ ١۹۷١٠م.‏ 

۷. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : أبو بكر بن مسعود الكاساني» أوالكاشاني (ت 
c(1 — AAV‏ ۷ج دار الکتاب العربي» الطبعة الثانية » بيروت» ۲٠٤٠ھ‏ 
— 1م 

۸. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : عشمان بن علي الزيلعي الحنفي» ( ت۳٤۷ھ‏ 
۲,) ٦ج‏ وهوشرح عل كنز الدقائق للنسفي و بهامشه حاشية الشيخ شلبي 
على هذا الشرح» الطبعة الأ ول » المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 

ATI 

.٩‏ تكملة فتح القدير وهي المسماة بنتائج الأفكار ني كشف الرموز والأسرار لأحد بن 
قودر المعروف بقاضي زادة أفندي (٣ج)»‏ وهي تكملة لفتح القدير على الهداية» 
شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء الطبعة الا ول ۵١۳۸۹‏ 
4۰م ۰ ۰ 

.٠‏ حاشية الشيخ الشلبي على شرح تبيين ا لحقائق شرح كنز الدقائق.» ٦ج‏ وشي 
مطبوعة على هامشه» الطبعة الكبرى الأميرية نبولاق مصر ١۳١٠١٠ه.‏ 

_- ۵۷۸٩( شرح العناية على المداية : أكمل الدين عمد بن محمود البابرتي»‎ .١ 
مطيوع مع شرح فتح القدير على المداية» وحاشية ا محقق سعدالله بن عيسى‎ ),4 
۱۵۳۸م)» ۷ج بدون‎ ۵۹٤٥ الفتي الشهير بسعدي جابي » و بسعدي أفندي » ( ت‎ 
. التكملة مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء الطبعة الأ وللىء القاهرة»‎ 
۰ . ۹ھ ۱۹۷۰م‎ 


3: 


۲ 


.۳ 


٤ 


شرح فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري» المعروف 
بابن الهمام» ( ت١۸٦‏ ه- ۱۲۸۲م)ء وهوشرح على المداية » شرح بداية المبتدى 
المرغيناني مطبوع مع شرح العناية على المداية» وحاشية ا لمحقق سعداله بن عيسى 
الفشي الشهير بسعدي جلبي و بسعدي أفندي» ۷ج بدون التكملة» مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء الطبعة الأ ولء القاهرة» ۸٠۳١۸۹١‏ 
۰م . 

البسوط : أبو بكر محمد بن أحد بن أبي سهل السر نخسي (ت ۹۰٤ھ‏ ١۹٠٠م)ء»‏ 
١ج‏ مصورة » دارالعرفة› بیروت »› ٩۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

المداية شرح بداية المبتدى : برهان الدين علي بن ابي بکر ارغیناني» (ت ۵۹۳ھ 
١م,)‏ مطبوع مع شرح فتح القدير وشرح العئاية على المداية» وحاشية ا محقق 
سعدالله بن عيسی المفتني» الشهر بسعدي جلبي » و بسعدي أفندي» ۷ج بدون 
الشكملةء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء الطبعة الأ ولى» 
القاهرة» ۱۳۸۹ھ ۱۹۷۰م . 


المالكى : 


٥ 


۲ 


¥ 


۸ 


أقرب المسالك لذهب الإمام مالك: أبوالبركات أحمد بن محمد الدرديرء 
(ت٠٠۲٠ه‏ ١۱۷۸م)»‏ وهو شرح مخعصر خليل» المكتبة الثقافية » بلا. 

بداية ا لمجتهد ونهاية المقتصد : أبو الوليد حمد بن أحد القرطبي » ا معروف بابن رشد» 
(ت١٤۲٠ه_‏ ١٠۱۸م)»‏ ٣ج‏ تصحيح نخبة من العلماءء المكتبة التجارية 
الكبرى» مطابع شركة الإعلانان الشرقية» القاهرةء بلا. 

جواهرالإکلیل : صالح عبدالسميع الآبي الأ زهري من رجال القرن الرابع عشر 
ا لمجري» ۲ج» وهوشرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك» صورته المكتبة 
الثقافية » بيروت » عن طبعة دارالكتب العر بية الكبرى ۷١١٠ه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن عرفة الدسوقي» (ت ۲۳۰١ھ‏ 
(RA184‏ › مطبوع باهامش الشح المذ كور ٤ء‏ دار إحياء الكتب العربية لعيسى 
البابي الحلبي وش ركاهء القاهرة» بلا 


0 


۹ 


۳۹ 


f 


TF 
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حاشية العدوي : تأليف المحقق الصعيدي العدوي» ۲+» وهي شرح على شرح أبي 
الحسن المسمى كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني » دار الفكر الطباعة 
والنشر والتوزيع . 


. شرح الخرشي عل حتصر سيدي خليل : عبداله محمد الخرشي» (ت ١‏ ٭ ١‏ اھ 


۹4۹م,)ء ٥ج‏ وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي » الطبعة الأ ولى» المطبعة 
العامرة الشرفية مصر» ١١۳٠ه.‏ 

الشرح الكبير: أبوالبركات سيدي أحد بن محمد الدردیرء (ت ١١۲٠ھ‏ 
),١‏ » وهو الشرح المسمى فتح القدير عل حتصر خحليل » مطبوج على هامش 
حاشية الدسوقي» ٤ج‏ طبع دارإحياء الكتب العر بية لعيسى البابي الحلبي 
وش ركاه» القاهرة» بلا. 

القوانين الفقهية : أبو القاسم محمد بن أحد بن جزي الكلبي الغرناطي» (١٤۷ه ‏ 
(prt‏ دار العلم › بیروت» بلا . 

الدونة الكبرى : الإمام مالك بن أنس» ( ت۷۹ ٥۷م)ء ٦‏ مجلدات» ۱١‏ 
ح» طبعة أولى » مطبعة السعادة» مصر 

مواهب الیل شح عتتصر سيدي علیل: آبوعبداڭ محمد بن عمد بن عبدالرحن 
الغربي العروقف بالحطاب (ت) ۹ه c(pIotV—‏ ٦ج‏ وبهامشه التاج 
والإكليل لختصر سيدي خحليل لأ بي عبدالله عمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري الشهير با لاق » الطبعة الثانیة » 1۳۹۸ھ ۱۹۷۸م . 


الشافعى : 


. 


۳٦ 


¥ 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية : أبو ا لحسن علي بن محمد بن حييب الاوردي ». 


(ت ٠٠١۸‏ هه ١١٤٠م)»‏ مكتبة ومطيعة مصطقى البابي ا لطبي وأولاده» مصرء 
الطبعة الثائية » ۱۳۸۲ هه ٩۱۹۹م‏ . 

الأم : أب و عبدالله حمد بن إدریس الشافعي » ( ت٤‏ ۲۰ھ ۸۱۹م)ء ۷ج دار 
الشعب القاهرة» 1۳۸۸ھ ۱۹۹۸م . 

حاشية عميرة : شهاب الدين اأحهمد البرلسي» ا لقب بعميرةء ( ت۵۷ ۹ه 
: م( وهي عل شرح جلال الدين الحلي ( ت٤‏ ٦۸ھ‏ 40۹ م( عل سنهاج 


٤ 


۳۸ 


.۹ 


2 


3 


۲ 


e۳ 
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الطالبين لاحمام بي زکریا یحیی ین شرف النووي» ( ت1۷۷ھ ۱۲۷۸م)» وهي 
مطبوعة مع حاشية قليوبي ج طبع مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاذة 
بالقاهرة» الطبعة الثالثة » 1۹14م 

حاشية قليو بي : شهاب الدين أحد بن سلامة القليوبي» (ت ۹۹٠٠ھ‏ ۸١۹٠م)ء‏ 
وهي عل شرح جلال الدين امحل ( ت٤٦۸ھ‏ ۹م,)» مطبوعة مع حاشية 
عميرة على الشرح المذكور» ٤ج‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي لبي وأولاده 
ممصرء الطبعة الثالثة القاهرة» ۵ھ ۱۹91م . 

زاد المحتاج شرح المنهاج : عبدالله بن حسن الحسن الكوهجي» (ت ۳۱۸١ھ‏ _ 
,)»4ج تحقيق عبدالله بن ابراهيم الأنصاري» نشر المكتبة العصرية» صيدا 
و بيروت» الطبعة الأ وى . 

شرح جلال الدين محمد بن أحد المحلي : (ت ۸٦٤‏ ١١٤٠م)‏ على منهاج الطالبين 
للنووي » ( ت1۷7ھ ۱۲۷۷م) ي فقه الشافعية » مطبوع على هامش حاشية قليوبي 
وعميرة على شرح جلال الدين ا لمحل » ٤‏ ج» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي اللبي 
وأولاده ممصرء آلطبعة الثالثة ء القاهرة؛ 6ھ 1۹97م . 

كفاية الأخحيار في حل غاية الاختصار: الإمام تقي الدين أبوبكر بن محمد الحصني 
الدمشقي الشافعي» من علماء القرن التاسع المجري» (ٿت۸۲۹ه ١١٤٠م)»‏ 
٣ج»‏ دارالعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. ٠‏ 

الجموع شرح المهذب : أبوزكريا يي الدین بن شرف النووي» ( ت٣1۷ھ‏ 
۷م,)»ء ١۲ج‏ بالتكملة» وهو مطبوع مع فتح العزيز شرح الوجيزلا بي القاسم 
عبدالكريم بن محمد الرافعي (ت۲۳٦ه ‏ ١۲۲٠ءم)‏ والتلخيص ال جرفي تريخ 
الرافعي الكببر لابن حجر العسقلاني (ت ۰۲ ۸ه د ۸٤٤۱م)‏ دار الفكر» بيروت» 
بلا . 


. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : الشيخ محمد الشر بيئي اللخطيب» 


(ٿ ۵۹۷۷ ٠١۹۹‏ م)» ٤‏ ج» وهوشرح على متن المنهاج لأ بي زكريا جى بن 
شرف النووي نشر ا مكتبة الإسلامية» بلا. 

نهاية ا لمحتاج إلى شرح النهاج : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحد بن حزة بن 
شهاب الدين العليء (ت٤؛‏ ۰ھ ۱۹۵م)» ۸ح مطبوع معه حاشية 
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الشبراملسي ( ت ۹۹۸۷ھ س (R7‏ وحاشية المغربي الرشيدي (ت٩‏ ۹٣ھ‏ ہے 
c(4‏ مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» الطبعة الأحيرة» ۹ھ س 
۹4م 


. الأحكام السلطانية : أبويعلى محمد بن الحسن الفراء الحتبلي » ٤0۸(‏ ۵ ١١١٠م)»‏ 


دار الكتب العلمية » بیروت » ۱٤١۳‏ ۱۹۸۳م). 

الإقناع لطالب الانتفاع : أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي» 
( ت۹1۸ هس ۹۰٥۱م)‏ ٤ج‏ تصحیح وتعلیق عبداللطیف عمد موی السبكي» 
لمكتبة التجارية الكبرى » المطبعة ا مصرية بالا زهرء القاهرة ١١١٠ه.‏ ۰ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحد بن حنيل : علاء 
الدين آبی اخسن بن سلیمان المرداوي › ( ت ٥۸۸ھ‏ س (PEA‏ ۲+» تصحیح 
محمد حامد الغقي» الطبعة الأ ول » مطبعة السئة المحمديةء القاهرة» ١۳۷٠ھ‏ 
م 

دليل الطالب على مذهب الإمام أحد بن حنبل : الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي» 
(ت ۱۰۳۳ھ ۲۳٣۱م)»‏ وهو مطبوع مع حاشية الشيخ خمد بن عبدالعزيز الانع» 
(ت١۳۸١ه_‏ ١٦۹٠م)ء‏ المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة » بیروت » ۹۷١۳٠ه‏ 
VY —‏ 

الروض المربع شرح زاد الستقنع: : منصوربن يونس ابهرتي» (ت ۱۰۵۱ھ 
۱)م) وزاد المستقنعم لوی بن أحمد الحجاوي ( ت۸٩۹ ٠١۹۰‏ م)» وقد اختصره 
من المقنع لابن قدامة وهو مطبوع مع حاشية الروض المربعء ۷م» الطبعة الأ وى » وقد 
طبع امحلد الأ ول والثاني والغالث ۱۳۹۷ه»› والرابع والخامس ۸ه والسادس 
۹ه والسابع ١٠٤۱ه.‏ 


. كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» (ت١١٠٠٠ه‏ 


١٤۱۹م)»‏ “ج مطبعة الحكومة مكة المكرمة» ۹۲١٠ه.‏ 
امغني : أبوعبداله بن أحمد بن محمد المعروف بابن قدامة» (ت٠‏ ۲ه — (YY‏ 
وهوشرح على ختصر أبي القاسم عمربن حسين عبدالله بن أحد الخرقي» ۹ج» 


۸ 


„0۲ 


„o 


مكتبة الرياض الديثة » الرياض» بلا. 

القنع وشرحه : أبو محمد عبداله بن أحد بن محمد بن مقدام بن نصر المعروف بابن 
قدامة» (ت٠۲٦‏ هھ ۲۲۳٠م)»‏ مطبوع مع حاشية منقولة من حط سليمان بن 
عبدالله بن محمد بلن عبدالوهاب» (ت ۱۲۳۳ھ ۱۸۱۸م)» وهي غبر منسوبة 


لأحد» والظاهر أنه هوالذي جمعهاء ٤ج‏ مؤسسة السعيدية الطبعة الثالثة» 


الرياض . 

منار السبیل في شرح الدلیل : إبراهیم بن محمد بن سالم بن ضویان» (ت ٣٣۳٠ھ‏ 
٤۱۳۹م)‏ وهوشرح على كتاب دليل الطالب لنيل الطالب لرعى بن يوسف 
القدسي» ۲ج تحقيق زهير الشاو يش» الكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» بیروت 
ودمشق» ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 


الظاهري : 


£ 


الحلّى : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد المعروف يابن حزم » (ٿ ٣٥٤ھ‏ 
۳ ,)» ١١ج‏ تحقيق نة إحياء التراث العر بي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
بلا. 


الإباضي : 


0 


.۵٦ 


الإيضاح : عامر بن علي الشماخحي» ۸ج» نشر وزارة التراث القومي والثقافة » سلطنة 
مان ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

شرح كتاب النيل وشفاء العليل : الإمام عمد بن یوسف أطفیش (ت ۳۲١٠ھ‏ _ 
۳ءم,) ومطبوع معه كتاب النيل وشفاء العليل للشيخ ضياء الدين عبدالعريز 
التميمي» ( ت ۱۲۲۳ھ ۱۸۰۸م( ۱۷ج دار القتح » الطبعة الثانية» بيروت»› 
۲ھ س ۲م 


۹ 


الإمامي : 
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الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية : زين الدين بن نور الدين علي بن أحد الجبحي 
العام » (ت ٥٦۹ھ ٠۵۵۷‏ م)» ٠ج‏ وهوشرح للمعة الدمشقية للشيخ محمد بن 
جال الدين مكي بن حامد التبطي الجزيني ( ت۷۸۹ ه _ ١۱۳۸م)»‏ مطبعة دار 
الكتاب العربي» مصرء بلا. 

العروة الوتقى : محمد کاظم اليزدي الطبطبائي»› ٣ c(۹ EI)‏ 
جلد ومعه تعليق محمد حسين الغروي النائيني » دار المسيرة» بيروت » بلا . 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : محمد بن الحسين الحر العاملي» 
(ت ٤۱۱۰ھ‏ ۱۹۹۲م)» ١۲ج‏ تصحيح وتحقیق عبدالرحيم الر بائي الشيرازي» 
الطبعة الرابعة» ۳۹۱٠ه.‏ دار إحياء التراث العر بي» بيروت . 


الزيدي : 
.٠‏ البحرالزخارالجامع لذاهب علماء الأمصار: الشيخ أحجمد بن يحيى بن المرتفي 


(E ES‏ و بهامشه كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من جه 
البحرالزخار للمحقق عمد بن يحيى بهران الضعدي (ت۷٥۹ه‏ _ ١١١٠٠م)‏ وبه 
تعليقات لصححه القاضي عبداله بن عبدالكريم ال جراني الصنعاني» تصو ير سنة 
۹ه ۱۹۸۸م» عن الطبعة الأ ولل ٠۳١١‏ هه ۷٤۱۹م»‏ دار الحكمة 
اليمائية» صنعاء. 


د مصادر فقهية عاهة : 
۱. الأموال : أبوالقاسم بن سلام» (ت٤‏ ۲ه ۸۳۸م)ء تحقيق وتعليق عمد خليل 


۲ 


هراس من علماء الأ زهرء دارالفكر لاطباعة والنشء الطبعة الثانية» ۳۹۵٠ه-_‏ 
م ). 

نيل الأ وطارشرح منتقى الأخبارمن أحاديث سيّد الأخيار: محمد الشوكاني» 
(ت ۹٣۲۹ھ c(pIAYé‏ ۸ج طبع ونشر شركة مصطفی البابی الحلبی وأولاده» 
القأاهرة. ۰ 


هھ مراجع حدينة : 

۳. فقه الزكاة (دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة)» الد كتور 
يوسف القرضاوي› (معاص)» الطبعة الثامنةع ٤٠١‏ اه ARL‏ مۇسسىة 
الرسالة» بیروت . 

ھ٤١۷ القاموس المحيط : جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي» (ت‎ .٤4 
. طبع ونشر دار الفكرء بیروت » ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م‎ »ج٤‎ »)م١١٤١‎ 

1 لسان العرب : أبوالفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري› 
(ٽت ٣۷۱۹ھ e)1‏ ۵م دار صادربیروت . 

' . ختارالصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي من رجال القرن السابع 
الهمجري ضبطه حزة فتح الله» وصححه لجحنة من م ركز تحقيق التراث بدار الكتب 
الصرية » مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب م 


F888 


o1 


اوی 


التعريف بالصدقات 


الفصل الأول: حكم دفع الصدقات الراجبة إلى الزوجين. . 
المببحث الأول: حکم دفع الصدقات الواجبة إلى الزو ج 
المبحث الثاني: حكم دفع الصدقات الواجبة إلى الزوج ... 

الفصل الثاني: حكم دفع الصدقات المندوبة إلى الزوجين . 


الخانمة 
الحو اشي 
المصادر و المر اجع 


o۲ 


